العدد الواحد والخمسون 


تحريز مَحَل الخلاف عند الأصوليّينَ 


مُقارَبة في إحدى عَلائقٍ الوَصْلٍ بين عِلْمَي الأصول والجَدّلٍ 


الدكتور أحمد عبد المُرضي علي يوأس 


مُدرّس أصول الفقه في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة- 
الجامعة الأزهرية 


الإعيدة الديض ‏ حديره اوضر لوقب هات ويرها درسان يفا ميحينل 
خيرته من خلقه؛ وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه العْرّ الميامين» ومّن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

فون بين الإجراءاتٍ العلمية التي يؤديها العلماء حين ينظرون في مسائل 
العلوم تبررٌ وظيفةٌ مُهمَّةٌ تتصل بالجانب الجدليّ من علم أصولٍ الفقوء آلآ 
وهي تحريرٌ محل خلافٍ المتنازعين في مسائل الأصولء وما يتبعها من 
الإحاطةٍ بحدود مناطات الخلافي» وإجراءاتِ تطويق مساحاته؛ ولا ارتياب 
في كوبا وظيفة جليلة» ينبغي أن يُحَضُ على تحقيقها بناج العُّقولٍ؛ وذلك 
لأنه يرتبطً بأدائها -إن تمَّت على نحو صحيح- تحقيقٌ مسائل أصولٍ الفقهء 
والاهتداءً إلى الجادّة المُوصِلةٍ إلى الصواب في الخلافٍ الحاصل فيهاء وهذا 


77-2 وي __اا 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصولئّينَ 
التحقينٌ هو المقصودٌ الأعظمٌ الذي يولي الباحثون وجومّهم شطرّه حين يفتشون في 
قضايا العلوم» لا سيّما علمُ الأصولٍ الذي هو حكمة المسلمين. 
7 افيا الحيف في «تحرير محل الخلاف): 
وبادىّ ذي بدء أَذكُرُ أنني آثرثٌ التعبيرٌ بكلمة «الوظيفة» في مُستَهَلٌ الحديثٍ عن هذا 
المَرْسَم الجدليّ امهم تحرير محل النزاع ابيا 
الأول: أهميةٌ هذا المَرسَم الجدلي في : تحقيقٍ البحث الأصولئ» وتأكدُه وخطورته 
وعظيمٌ أثره. 
الثاني: تكراره ودورانه في مسائل من علم الأصولٍ عديدق مع تحدّده وتعيله 
وقتو كبا سكرة الأغسال المخصوضية والمهاءً المحذدا الى يوذيها الئاس :فى 
حياتهم بانتظام''". 
فتحريرٌ موطن الخلافٍ في القضايا العلمية بوجهٍ عام والمباحث الأصولية بوجه 
خاصٌ علاوة على كونٍ الارتياض به مَشْحَذَةٌ للأذهان؛ وصَّقَلَ لمَلَكاتٍ الفهم 
والتحليل» وإرهافًا لحاسّةٍ النقدء فيه بالأصالةٍ تمرينٌ على بلوغ رُ تبة التحقيق في مسائل 
الأصول الخلافية» لا سيّما تلك التي يَحمَى فيها وَطِيسُ حجاج المتجادلين؛ وتختيطً 
فيها سنابك أقوال المتنازع عيسنء ويكون فيها جهاتُ اتفاتي واخشلاف, وعلى الأخصٌ 
حيس انجِدٌ في غير محَلّ النزاع صُورًا ُداني محل النزاع»"", ؛ فتلك لا محالة تفتقرٌ إلى 
تدقيق بالغ في تمييز تلك الأنحاء بحيث لاينصَبٍ خلاقٌ في موضع اتفاقي؛ ولا بُحكَى 
اتفاقٌ في موضع نزاعء خصوصًا وأن العلماء -والأصوليون معهم- مدودريةني 
جد شي ار لسر تزيعية] ليها الام ريكره انوع ل العاء» مقيّدًا بقيدٍ لم 


)١(‏ فقد صرّح ابن فارس في «مقاييس اللغة» (و ظ ف) (7/ بأن أصل الواو والظاء والفاء يدل على تقدير شيء. 
ول #المضباح المزعر (ودف؟” 1464 االوظيفة : ما يُقدَّر من عمل ورزقٍ وطعام وغير ذلك؛ والجممٌ : وظائف. 
ووظفتٌ عليه العمل توظيقًا : قدرته). 

وعليه فأصلٌ الوظيفة الشي المحدّد بقدر معين؛ ثم لُوحِظ فيه معنى المواظبة عليه وتكراره وإدامته. 

(2) «التحقيق والبيان في شرح البرهان» لأبي الحسن الأبياري (* / تا" 


لخ يي 


العدد الواحد والخمسون 

ولمّا كان تحريرٌ مناطاتٍ النزاع في المسائل الأصولية على هذا القَدْرِ من الجلالةٍ 
وتلك المنزلةٍ من الخطرء رأيثٌ أن أكتبَ فيها كلمةً لنفسي وللمُعتنين بعلم الأصولٍ مِن 
ورائي» بعد أن بِدَتْ أمامي سؤالاتٌ مهمةٌ تحُومٌ حول المسألة: 

ما مفهومٌ تحريرٍ محل النزاع؟ وماصُوَّرُه التي يأتي عليها؟ وكيف يتم على وجهٍ 
صحبح؟ وما الآثارٌ المترتّبةُ على مراعاته في البحثٍ الأصولت؟ 

* خطَةٌ البحث: 

لم أَنشَبْ أن نَسَجْتٌ ما رأيته جوابًا عن هاتيكٌ الأسئلة في مَشْرّع» وأربعةٍ مباحتٌ 
رئيسة» وخاتمة» على منوالٍ هذا رسمه: 

المَشْرَّع: وهو فاتحةٌ الحديثِ في «تحرير محَلٌ الخلاف) ويشتمل على بان أهمية 
الموضوع. ورسم خطة البحث فيه. 

المبحث الأول: مفهومٌ تحرير محل الخلافٍ. 

ويتضمن مطلبين: 

المطلب الأول: «تحرير محل الخلاف» لغةً واصطلاحًا. 

المطلب الثاني: العلاقة بين «تحرير محل الخلاني» و«القَرْض» عند الجَدَليين. 

المبحث الثاني: أقسامُ تحرير محل الخلانفٍ الأصولي, ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: باعتبار الاتفاق على تعيينٍ موضع النزاع وعدمه. 

المطلب الثاني: باعتبار تنصيصي العلماء عليه واستنباطه. 

المحية الثائة: خطنوات تحريبر مك الاق الأصولى »رويض در تنهيدا 
وأربعة مطالب: ْ 1 

التمهيد: في إلماحةٍ هادية من كلام العلماءِ قبل ذكر خطوات التحرير. 

المطلت الأول قراءة المسالةقراء؟ متأنَةَ شاملة لجوانبها محيطة بحدودها. 

المطلب الثاني: تحريرٌ معاني المصطلحات التي تدورٌ عليها المسألة. 


روه 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

المطلب الثالث: فصل القَدْر المتفق عليه من المسألة وتعييثه في عبارة دالةٍ على 
المتصرجد وي 2 امم الاثناق صما سراة. 

المطلب الرابع: التمييز بين جهاتٍ الخلافي في المسألة. 

اوسا ا سر سيت 

المطلب الأول: أثرُ تحريرٍ محل الخلافٍ في تمييزٍ نوع الخلاف: ألفظيٌ هو 
أم معنويٌ؟ 

المطلب الثاني: أثر تحرير محل الخلا في معرفة منشأ الخلا الأصولي. 

المطلب الثالث: أثرٌ تحرير محل الخلاف في تنقيح نسبةٍ الأقوال الأصولية 
إلى أصحابها. 

المطلب الرابع: أثرٌ تحرير محل الخلافٍ في التمهيدٍ لإجراءٍ المناظرة في 
المسائل الخلافيّة. 

المطلب الخامس: أثرُ تحرير محَلٌ الخلافٍ في 7 
التي طَرِدَ فيها القول بحكم واحدٍ دون تمصيل» 

المطلب السادس: أثرُ تحرير محل الخلاف في تأمينٍ الناظر في الخلافي من حكاية 
نزاع في متقّق عليه» أو توشّم اتفاق في مختآفٍ فيه. 

المطلب السابع: أثْرُ تحرير مِحَلٌ الخلافٍ في حفظ المتنازعين من تَضْبٍ الأ دلةٍ في 


محميق 


تحقيقٍ القولٍ في أحكام المسائل 


غير جهة النزاع. 

المطلب الثامن: أرٌ تحرير محل الخلافٍ في حَضْرٍ مُوارِدٍ الخلافٍ في 
المسألة الواحدة. 

المطلب التاسع: أثرُ تحرير محل الخلافٍ في تمييز ما يَسُوغٌ فيه الإنكارٌ مما لا يَسُوعٌ 
ون صسائل الخادت: 

المطلب العاشر: أثرٌ تحريرٍ محَلٌ الخلانٍ في بان المُجِمّلاتٍِ في مَقام المناظرة 
استدلالًا واعتراضًا. 


ااا ا 


العدد الواحد والخمسون 

المطلب الحادي عشر: أثرٌ تحرير محَلٌ الخلافٍ في تحجيم الخلانٍ الأصوليٌ 
وترشيده وتصفيته. ْ 

المطلب الثاني عشر: أثرٌ تحرير محل الخلا لخلاف في بيانٍ انفكاك جهات تنزيل الأقوالٍ 
في بعض مسائل الأصول. 

المطلب الثالث عشر: أثرُ تحرير محَلّ الخلافٍ في تفعيل القرائنٍ والسّياقا تفي 
توجيه الخلاف. 

الشائمة :وها تجار الكلام» وفيها أهمٌ نتائج الدراسة. 

#* الدر اساثُ السابقة في موضوع البحث: 

بمتابعةٍ ما كتَبَ الباحثون في باب تحرير محل النزاع الأصوليٌ» وبعد التفتيش في 
عنواناتِ الكتب على قدر ارسي والطانة- وقفثُ على بعض الدراساتٍ التي تناولت 
الموضوع مكل البق » فأذكُرٌ ما وقفتٌ عليه منهاء ثم أكشِفُ عن الجديدٍ الذي قيدته 
في هذه الدراسة: 

فمما وقفث عليه: 

-١‏ تحريرٌ محل النزاع في مسائلي الحكم الشرعي: للدكتور/ فاديغا موسى"'". 

3 - تحريرٌ محَل النزاع في المسائل الأصولية المتعلّةٍ بالكتاب والسّنةٍ والإجماع: 
للباحثة/ هيلة بنت أحمد بن محمد السراح”". 

ب تحريرٌ محل النزاع في المسائلٍ الأصوليةٍ المتعلّقةٍ بالأدلٍ المختلفي فيها 
والاجتهاد والتقليد جممعًا ودراسةٌ: للباحثة/ تركية بنت عيد المالكي'". 

وهذه الأبحاثٌ الثلاثةٌ عنِيت بحصر المسائل الخلافية التي يتأنّى فيها تحريرٌ محَلٌ 
الشزاع في الأبواب التي اخار أصحابُها أن تكونَ محل الدراسةء مع القيام بتحرير 
الخلافٍ فيهاء فهي دراساتٌ استقرائيةٌ تطبيقية في أبواب محدّدةٍ. 


.م1١١9‎ -ه١‎ 4:٠ نشر في دار التدمرية- الرياضء الطبعة الأولى:‎ )١( 
اهدي‎ 553-1851 
لخ‎ ٠ 5 تقدمت به الباحثة لكلية الشريعة بالرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود. لنيل درجة الماجستير» سنة:‎ )”( 


ي- فير 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

؛- منهج النقدٍ الأصوليٌ عند الععلّامة الشّوكاني» الاستدلال خارج محل النزاع 
نموذجًا: للدكتور/ عارف عوض عبد الحليم الركابي") 

تناوَلٌ فيه الباحثٌ وجهًا من وجوه النقدٍ الأصوليٌ عند الشيخ محمد بن علي 
اللجوكان ها ه) تطبيقًا على كتابه إرشاد الفُحول إلى تحقيق قِيوٍ يق الحقٌ من عِلم 
الأصول». وخصّه الباحث بالنقَبٍ المبنيٌ على الاعتراضٍ ببيانٍ كونٍ استدلال المخالفي 

ارجا عن محل النزاعء وذَكّر على ذلك نموذجاتٍ من كلام الشيخ الشوكاني بلغت 
ثمانية وعشرين نموذجّاء والحاصلٌ أنها دراسة تطبيقيةٌ على مبدأ تحريرٍ محل التزاع 
عندَ الشيخ الشوكاني» وقد بلّعَ عددُ صفحاتها أربعًا وسبعين صفحة. 

: - بناءٌ المهارة الأصوليّ مهارةُتحرير محل النزاع أنموذججًا اللباخك )حم 
حسين قطيش الحبابسة”". أداره كاتبه على شطرَيْن: 

الأول: في تعريف المهارة وذكر أنواعها وأهدافها وخطوات تعليها 

والشطر الثاني: في تعريفي مهارة تحريرٍ محل يكت وضوابطها ومظائّهاء ويعف 
النماذج التطبيقية عليهاء وجاء هذا الشطرٌ الثاني في خمسٌ عشرةٌ صفحة» وجاء البحثٌ 
كلمل عسدين علي 

* الجديدٌ في الدّراسة: 

عُنِي البحث الذي أنا بسبيله ١‏ تَحرِيرٌ مَحَلَّ الخلافٍ عند الأصولييِنَ مارب في 
إحدى عَلائقَ الوَصْلٍ بين عِْمَي الأصولٍ والجحدَلٍ» بتقرير مبد أ تحرير مَل التزاع 
باعتباره مرسمًا جدليً في المقام الأول قبل تنزيله على مسائل الأصولء وهو مدحَلٌ 
مهم قبل قطع أي مسافة بيني من مسافاتٍ الوصل بين علمّي الأصولٍ والجدلء ولأجل 
هذا الغرض تَناوَلٌ البحث عدةً مسائل ترتبطٌ بالجانب الجدليٌ قد تشتبهٌ بمسألة تحرير 
محل النزاع» أو قد تنصل به من وجوء وهذا أمرٌ لم أقفث عليه في الدراساتٍ التي تقدّم 
ذِكْرُهاء على أهميتها ونفعها. 


)١(‏ نشر بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطاء جمهورية مصر العربية» الجزء الرابع» العدد: 037 سنة: /11 ١‏ 7م. 
(؟) بحث منشور بمجلة الجمعية الفقهية السعودية» سنة 55١‏ ١ه-‏ ١7١7م.‏ 


اا ا 2 


وعُنِي البحتثٌ أيضًا بعد تحريرٍ مفهوم تحرير محل النزاعٍ بوضع تقسيماتٍ 
اعبارية له يخرض قبط ور من واكم كلام الأصواسين #كماعدى بيترتب 
خطواتٍ أربع يُتوصّل بها إلى تحرير محل الخلافيه وهذا أيضًا أمرٌ لم أقف عليه في 
الدراسات المذكورة 

وعُنِي البحث كذلك ببيانٍ أثْرِ تحرير محَلّ النزاع في ضبطٍ الخلافٍ الأصوليٌ؛ 
وهذا الضبطً أهمٌ مقاصدٍ هذا المَرْسَم الجدليٌ» وهو أَنْرٌ ملي تندرجٌ فيه تفاصيل؛ 
ومن نّم ترتبّتْ عليه آثارٌ أخرى كثيرة تفرّعت عنه تعرّض لها البحث بالبيانٍ والتقرير 
والتمثييل من نصٌ كلام أثمةٍ العلي؛ وتلك الآثارٌ التي يستفيدُها الناظرٌ في الخلافي 
الأصوليٌ من تحرير مواطنٍ الخلافيه والتي أفرةَ لها المطلبٌ الأخيرٌ الذي هو 
أكبرٌ مطالب البحث؛ لم أجد ما يكشِفُ عنها أويدلٌ عليها في الدراسات المذكورة 
والله أعلم. 

وعلى الرغم من أني نزت ما اشستملت عليه الدراسة من مَرايسمَ جدليةٍ على 
مسائل أصول الفقهء فإنَ المراسمٌ المذكورةً صالحة للتطبيق على مسائل الخلاف 
في أيٍّ فَنٌ وما من علم من العلوم إلا وهو مفتقِرٌ إلى التدقيت في مواطن الاتفاق 
والنزاع في قضاياه؛ فليَشَدُدْ أربابٌُ العلوم عزائه كمّهمء وليُجوعوا أمرّهم في التنزيل على 
مسائل فنونهم. 

تي 

وأهجٌ ما يَحسرٌ التَبِيهُ عليه هنا: أنَّ المقصوة الأعظم الذي صرفْتٌ إليه وُكْدي في 
ذِكْر الأمثلةٍ الأصولية وسياقِها والكلام عليها إنما هو بان أثْرِ تحرير مواطنٍ الخلافٍ 
في تحقي الكلام في مسائل الخلافي الأصوليٌ» وليس العَرَضُ استيعاب الأقواليء ولا 
معرفة الراجح نين خلاف المُنازِعِينَ من الأصوليِن والجدليّين» ولانة تقصّي أدلة كل 
فريق؛ ؛ فهذا باه التصنيفُ الأصوليٌ المقاردُالمْرَُ وأما البحثُ الذي أعاليجُ مسائله 
فإنه دراسة أصولية جَدَلية في التنظير لقضيةٍ تحرير مَحالٌ النزاع في مسائل الأصول» 


وبين البابين فرق لا يَخْمَّى. 


يس ا ___ببب 


تحريز مَحَل الخلاف عند الأصوليِينَ 
كما أنني اقتصرثٌ حين ترجمتٌ للأعلام على التعريف بمن لا يكثرٌ ورودُهم في 
تصانيفي الأصول. 
وبالله الكريم يُستومّبٌ الهدى. ومئة تبسسمت المعونة» وإليه تَبسَط يد الصَّرَاعَة ف 
بلوغ التوفيق! 


2 


.]بي 


العدد الواحد والخمسون 
المبحث الأول: 
ال 

1 لهل الحاجة إلى تين اه اأباء قل وض في كاه حا 
ضروريةٌ؛ لأن التصوّراتٍ قبل التصديقاتٍ طبع واكم على الشيء فرعٌ عن تصوره. 

ومن نَم كان مفهومٌ «اتحرير محَلٌ الخلافي» هنا بمثابة الموضوع الذي يُحمَلٌ عليه 
محمولاتٌ عد ومن هذا الموضوع وما حول عليه تننظِمٌ طائفة من القضايا التي تمثل 
نائل البيحق: 

المطلب الأول: 
تحريز محل الخلافي لغة واصطلاحًا 

أولا: 2 تركب «تحرير مل الخلافٍ) لغة: 

أولُ مايُِيدٌنا في بيان المرادٍ بمصطلح «تحرير محل التزاع؛ هو حل تركييه 9 إلى 
ل ا 

فاعلم أولَا أن «تحرير محل الخلاف» مركبٌ إضافي حَصّلت فيه إضافتان: 

الأولى: إضافةٌ «محل» إلى «الخلاف»». والثانية: إضافةٌ «تحرير) إلى «محل 
الخلاف». 

فلتحرٌرٍ الآن مصطلحات ثلائة اشتملَتٌ عليها هاتان الإضافتان : (الخلافقا 

و«المَكَلٌ؛ و«التحريرا. ولنبدَأ بالكلام على المضاف إليه في كلا التركيبَينِ قبل 


المضافي؛ إذ المضافٌ إليه هو المؤثّرٌ في عمل التخصيصي أو التعريف في المضافٍ؛ 
فتوجّه تقديمٌه» وبالله توفيقنا. 


أ- الخلافٌ: ضِدٌ الوفاق» مصدرٌ قياسيٌ للفعل «خالف»؛ يقال: خالفء يخالف». 
خلاقاء مقا 


7-2 ]يسبب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِينَ 
ب- مَحَلٌ ا سس : موضعٌ الخُلولٍء أي موضعٌ النزولٍ بالشيء؛ 
فهو اسم مكانٍ مِن: «حل)»» : تقول عحللة بالبلد خاو ل إذا نولك 
ج- تحرير: مصدرٌ الفعل «حرّر)ء ومعناه: تخليص الشيء من غيره؛ فتحريرٌ العبدٍ: 
إقذا قي ومحري الأرشقى مغا ب واو غافييها الدومه أرذاة در جه الكلاف: 
وهو ما نبحث فيه. ْ ْ 
انيًا: مصطلح «محَلّ الخلافي): 
أما مصطلحٌ امحل الخلافٍ) فقيل فيه: «المسألةٌ التي تكونٌ محَلا للخلا 
والتعددية)2". 
وجِعَلٌ محبي الدين ابن الجوزيٌ ات 7ه ) محل النزاع هو الحُكم نفسّه فقال: 
امحل التزاع: الحكم المُفتَى به في المسألةٍ المختلف فيها»”». 
ومع التعسليم بأن الّكمَ في المسائل الخلافية محل لنزاع بلا ريبء لاما كانت 
المسألةٌ خلافية من أسايسها؛ إلا أن المعروفّ المشتهرٌ من تصرّفاتٍ العلماء ء إطلاقهم 
مصطلح «محل الخلان» على المسألةٍ محل الحُكم. وليس على الحُكم نفسه؛ لأن 
الحُكم ثمرةٌ النظر في الخلافٍء على ما يأتي بيانّه من كلام أهل العلم وتصرّفاتهمء إن 
شاء الله تعالى. 
النًّا: تعريفٌ «تحرير محل الخلاف» اصطلاحًا: 
الت الانضاء عنا إلى أنني -ني حدود اطّلاعي القاصر- لم أ أحدًا من السابقين 
ا ا ا د 


.١517/:)ل ينظر: «المصباح المنير» (ح ل‎ )١( 

() ينظر: "تاج العروس» لمرتضى الزبيدي (ح رر) /١٠١(‏ 288). 

(؟) «معجم مصطلحات أصول الفقه» للدكتور قطب مصطفى سانو: ا" 

() «الإيضاح لقوانين ن اللاصطلاح» 7 »٠‏ وتابّعه عليه الأستاذ هيثم هلال في «معجم مصطلح الأصول»: 1005 


اخ ]بيجي 


العدد الواحد والخمسون 

أما المتأ رون فقد اكتَمّى بعضّهم ني بيانٍ معنا هباستعمال التعريفب اللفظت؛ 
كقول العامة الشيخ سايم البشريّ (ت: 0 
أنه: اتعييلها وتشخيصّها""» وكقوله في تعريف «تحرير المبحث؛: «تعبيثه 
وتعريفه وتبذيبه)70. 

ولعل السبب في ذلك وضوحٌ مفهومه عندهم بما لايستدعي تأليف حَدّ له على 

يقةٍ المناطقة في صناعة الحدود والتعريفات» خصوصًا وأن السياق الذي وَرَدَ فيه 
المصطلحٌ في كلايهم ودورائّه في استعمالهم وتداوله في محاوراتهم يكفي بنفيه في 


الكشفي عن مدلوله. 
على الما دكن" رك إحاطته بد عند الأقدمين بمانع المعاصرين من محا وله بِيان 
معناه» تأدلى بعضهم الؤدافمةا قبل 


ات الافبيط دائرة المسألةٍ المختلف في تحديدٍ خكوها المراد لله عَرَوَجَلَ)9). 

وهذا التعريفٌ منقودٌ من وجهين: 

الأول: كونّه غيرٌ مانع؛ لأن «ضبطً دائرة المسألة كما يكونٌ بتمبيز جهة الخلافٍ 

ع 2 3 

فيهاء يكون أيضًا باستيفاء مذاهب العلماء ء فيهاء وتصحيح نسبتها إليهم؛ وحَضْرٍ أدلتهم؛ 
وك الاعاراصادالوارة عليهاء وغيرٍ ذلك مما يشمله قوله قبط ذائرة المسالةاة 
فلم نَع ذا من دخول غير المعرّفِ وشرطً التعريف -إن جَرّينا على قانون المناطقة- 
أن يكونّ مطُرِدَاء أي مانعًا. 

الثاني: أن فيه حَشّْوًا؛ فإنه يمكنٌ الاستغناءٌ عن قوله: «المختلفٌ في تحديدٍ حكيها 
المراد لله عَيَعجَلّا بأن يقال: «المختلففٌ فيها»؛ والتعاريف تَصانٌ عن الحشو والزيادة. 


)١(‏ هو الأستاذ الشيخ سليم بن أبي فراج البشري المالكي الأزهري؛ ولي مشيخة الأزهر الشريف مرتين» ولد سنة 
14اهني (محلة بشر» بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة بمصرء وتوفي بالقاهرة سنة 1725١ه.‏ تنظر ترجمته في: 
«الأعلام» للزركلي (7/ ا" 1 

() «تحفة الطلاب لشرح رسالة الآداب»: 79. 

(©) السابق» ووقع فيه: (وتعريضه) بدل «تعريفه)» وهو تحريف. 

(:) «معجم مصطلحات أصول الفقه» للدكتور قطب مصطفى سانو: 796. 


2 إإٍ9_بببب 


تحريز مَحَلٌ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

لوقيل تسيا العسيألة المحداق فيهاعها تاق امن مسائل متحانية7. 
وهذا حسن. 

- وقيل: "تحريرٌ المسألة: تمبيزها عما يَلتبِسٌ بها)”". 

ومصطلحٌ «تحرير المسألة» أعجٌ من أن يكونّ لتخليصها مما يَلتِبِسٌ بها؛ فقد يكون 

/ 7 
امود رشاع العراو نيلوق الخراق لدي هري 

وقيِل: «اتتقيةٌ موضع الخلافٍ عن الحشو والتطويل» وذلك بتحديدٍ معاني 
الألفاظء وبيانٍ المرادٍ منها بإيجازء حتى ينتفي اللْبسٌء وتنتقي كذا الأحكامٌ من شوائب 
الخطأ)7". 

ه- وقيل: اتخليصٌ موضع الخلاف عما بُخِلٌ بفهم م المعنى المرادٍء وذلك بتحديد 
المقصودٍ دون الحشو والتطويل»9. 

وهذان الأخيران أشبة بتعريف تحرير محَلّ النزاع لخد لا عرق 

* التعريف المختار: 

في ضوء ما تقدَّمَ يُمكِنُ تخليصٌ تعريفٍ لاصطلاح «تحريرٍ محَلٌ الخلافٍِ) من 
حيث هوء ودونٌ تقد للنزاع بفنّ مخصوصي؛ فيقال: اتَخَلِيصٌ وجِهٍ مختلف في كوه 
في مسألةٍ ماء من وجوه أخرى مت متفق عليها أو مختلفي فيهاء تشتركٌ معه في المسألة). 

تيكل الكلاق :مو الرجة الممارغ فيه من السالة المنظور فياه إذ اعيل (المكلة 
عُرفًا: «ماتهيا لخُلولٍ التصرٌّفٍ وثبوتِ كيه فيه0. 


.١7١ المصدر السابق:‎ )١( 

() «معجم لغة الفقهاء» لمحمد رواس قلعجيء. وحامد صادق قنيبي: 11 

(1) #تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي» للدكتور فاديغا موسى /١(‏ 57» ونقله عنه الدكتور عارف بن 
عوض الركابي في «منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني؛ الاستدلال خارج محل النزاع نموذجًا»: .7١‏ 

(؟) السابقان. 

() نك رصاحت كناب اتخرير سمل النزاع ل مبجائل البمكم اللترعي) 13 7 أن الإمام أبا الوفاء بن عقيل 
عرّف «التحرير» بقوله: ١حذفٌ‏ فضول الكلام . وقيل: هو الاعتمادٌ على المقصود دون الحشو والتطويل»» وبمراجعة 
«الواضح في أصول الفقه» /١(‏ 67) لابن عقيل تبيّن أن هذا تعريف «التحصيل» وليس «التحرير»» فلزم التنبيه. 

(7) «الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل» لفخر الدين الرازي: /5. 


ااا اا 


العدد الواحد والخمسون 

وتحريرٌه: تمييزه من الوجوه الأخرى في المسألة» سواءٌ أكانت وجومًا متفقًا عليها 
أم كانت مختلمًا فيها لكن من غير الجهة المبحوثة؛ إذ لا حلاص من اشتباكٌ وجوه 
الخلافٍ والاتفاق في المسائل إلا بتحرير موضع البحث. 

وعلمُه الغائية: تعبينُ جهة الخلا في المسألةٍ المبحوثة مِن بين عدةٍ جهاتٍ غيرٍ 
داخلة في دائرة بحثٍ المتنازعين. 

المطلب الثاني : 

العلاقة بين «تحرير محل الخلاف» و«الفزض» عند الجَدّليّين 

قد وَصَحَ بما سبق مفهومٌ تحرير محل الخلاف, وبقي النظرٌ في مسأَلةٍ أخرى تشتية 
نيام طرف أن مارنهاء وم ميا التزض عمد الدلون » التي وصّمّها 
بحم ا ب الدين القرافي (ك: ؟حمكه) بأما «قاعدة مشهورة غثد النظّار)0"©. 


يف «الفَرْض» الصحيح: 

حاصلٌ معن الْضٍالصميح عند الجدلئين كما يقول العلامة نج الدين الو 
(ت: 5 الاه): لأ نكرل التسعدل هاما قيفي خاضا ؛ مثل أن تكونّ المسألةٌ ذاتَ 
صُوَّرِه فيسألٌ السائلٌ عنها سؤالا يقتضي الجوابّ عن جميع صورهاء فيجيبَ المستيلٌ 
عن صورةٍ أو صورتين منها؛ لأن الفَرْضَ هو القطعٌ والتقديدٌ””» وكأنَ المستدِلٌ اقتطّم 
تلك الصورة عن أخواتها فأجاب عنها»". 

ولخّصه العلامةٌ تا الدين السّبكيٌ (ت: ١‏ لالاه) في عبارة جامعةٍ بقوله: «تخصيصضص 
بعض صوَّرِ النزاع بالججاج)”؟. 

والمرادُب«السائل» في كلام الطوفي: المُعترضٌ على الدعوىء وب«المُستدل» المدّعي 
المتتصِبٌ للدفاع عن دعواه. 
(1) انفائس الأصول في شرح المحصول» (75/ 918)» وينظر أيضًا: «الفروق» له: (7/ )١١5‏ الفرق (1731). 


(5) أي في اللغة؛ ينظر: «مقاييس اللغة» (ف ر ض) (5/ 248/8 584)» وينظر أيضًا: «الكافية في الجدل» لإمام 


الحرمين: 377/375 
(©) «عَلَّم الجَدّل في عِلّمِ الجَدّل): »١‏ وقد نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» (1/ ١‏ )دون نسبة. 


(5) 0 جمع الجوا مع» (؟/ 05”) بشرح المحلي مع حاشية العطار. 


0 


الت سات عصشلكة: 
عد ل دللا را ا د ليطي اسار 
الدليل في إحدى الصور التي يشملّها السؤال العام دون باقي الصورء فيَفرض الاستدلال 
كلك الصور الى إساع ذه الدليل علبها0ة: 

الي 00 ؛ بأن 
معي ع ا ا ا و 0 
سأل عن البعض”". 
وهذا الاقتصارٌ تصرّفٌ صحيحٌ مادام تعميمٌ الجواب موقِعًا في الغلط في المناظرة» 
وقد نبّه الجدليُون على أهمية تحرّزِ طرَّقّي المناظرة من مثل هذاء وعنه يقولٌ الإمامُ أبو 
الوليد الباجيٌ (ت: 57/4 ه): «وينبغي للسائل أن يتحرّرٌ في سواله عن كلام تَلزْمُه به 
ءءء 7 و0 2 ع لذ 7 
الحجة أثناء المناظرة؛ فكشيرً | ما يُطلقٌ السائا , ثم بير جع عما أطلىّء فرقبح به)”", ثم قال: 
اسرو امار د ال ات ا 
«ويتحررٌ المسؤونُ في الجواب كما يتحرَّرٌ السائل في السؤال؛ فإنه ريما لَرِمّه بالجواب 
ما لا يُمكنه أن يرجعَ عنه). 
بل صرّحَ الجدليون بأن المُجِيبَ إذا عَدَّلَ بالجواب عما شيْلٌ عنه؛ فإن للسائل أن 
يضيقٌ عليه حتى يجبته بما يخترٌ في المسألة'”» ومن هنالَِمَ تحر المجيب في الجواب. 
ات له 
بالمعروف!:©. 
)١(‏ ينظر: «ترتيب الفروق» للبقوري /١(‏ 2197» و«تهذيب الفروق» لمحمد علي حسين المالكي (”/ 248 
بهامش الفروق). 
(0) ينظر: ااشرح مختصر التحرير» للفتوحي (5/ 71077). 
(") «المنهاج في ترتيب الحجاج»: 4" ومثله بالنص في «الملخّص في الجدل» لأبي إسحاق الشيرازي: .١7١‏ 


(؟) السابق : 7" ومثله بالنص في «الملخص» للشيرازي: 1 
(6) ينظر: «عِيّار النظر في علم الجدل» للأستاذ الإمام عبد القاهر البغدادي: 2477 و«الواضح في أصول الفقه» للإمام 


ابن عقيل الحنبلي (؟/ 4» 0) كتاب: جدل الأصول. 
(5) «الكافية في الجدل» لإمام الحرمين: 577. 


اخ يي 


العدد الواحد والخمسون 


مقرل الحاال: ما: 0000020700 


فيقول المستدل في الجوا لاينعقة بيع درهم بدرهمّين؛ ؛ لؤرود النهي عنه في حديثٍ 
أبي سعيد الخْدْري وَوَإئَدعَنَه: «كنا ررق تَمْرٌ الجَمْعء وهو الخِلْطُ من التمرء وكنا نبي 
صاعًا بصاعين» فقال النبيٌّ صََأَلكَةَلِتَووسَار: لا صاعَينٍ بصاع. ولا درهمَينٍ بدرهم)". 

فهذا جوابٌ عن صورةٍ خاصة؛ لأن بيعَ الدرهم بالدرهمين صورةٌ واحدةٌ من صُوّر 
البيع الفاسيء وهناك صو ور أخرى له؛ مشل البيع بثَمنِ محرّم كالخمر وا لميتة» والبيع 
بثمنٍ مجهولٍء أو بشرط فاسديٍء ونحو ذلك. فإِنَ أجاب المُسَتَدِلٌ في صورة منها على 
الخصوص كان ” فارضًا)2. 

* ومثال تحريرٍ محل الخلافي لتبيّنِ حدود علاقته بالفرضص: 

قاذ يسادس الأضرليين التشكة فى التخليق بالإكراوا فطلا ترم المسالة فيان 
دورٌ الناظر فيها فيْقيّدٌ الخلافٌ بأحدٍ قِسمَيٍ الإكراو» وهو الإكراهُ غيرٌ المُلجِئء وأما 
القسمُ الثاني وهو الإكراةٌ المُلجِيٌ فإ ع وكا 10" 

* كم «الفَرّض) الصحبح: 

اخعلك ف الآأصولبوة والج ةتون غلى أربعة يدافت" تمك رذها إلى 
ملهين احيال: 


الأول#الجوا ويه قالت جمهرة الجدلت» والاصو لين 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب بيع الخلط من التمرء برقم (70/5): ومسلم في كتاب المساقاة: 
باب بيع الطعام مثلًا بمثل» برقم (1995). 

(0) ينظر: «عَلَم الجَدَل) للطوفي: 0 

() ينظر: (روضة الناظر) لابن قدامة »)١9/ /١(‏ واشرح الكوكب الساطع» للسيوطي /١(‏ 57). 

(5) تراجع المذاهب الأربعة في: «الفوائد السّنية) للبرماوي (5/ 8 الصببر شوح التحرير) للحرداوي 
0/ 7”» واغاية الوصول» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: 5 وااشرح مختصر التحرير» للمُتُوحي 
(5/ 30727). 


يج ]ا _سبببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليّينَ 

الثاني: المنعٌ مطلقّاء وبه قال الأستادُ أبو بكر بن ورك (ت: ٠5‏ 4ه)2". 

#* تعريففٌ «القَرْض» الفاسد: 

وبقيت صورةٌ أخرى للفرْضٍ وهي: «أن يَفْرِضٌ الدلالةَ في غير شعبةٍ من شّعَبٍ 
المسألة أو في غير فصل من فصولها)”". 

وقد وضها العلّامة تقيٌ الدين المُقتَرَحَ (ت: 717ه)”22 ب«الفرض الفاسي) وذكر 
أنه جوّرٌه بعضٌُ الجدليّينَ» وقال في تعريفه: «هو أن يُسألٌ عن صورة. فيَقِرِض في صورة 
اعرى لم رضي لها بالموال أصلاء ويقرل: أنا فض الكلامَ فيها؛ فإن صحّت بنيت 
محل الخراء عبياوومر اوعد بأن يجيب ويَستدِلٌ 0 محل ارام وقد عقب 
عليه وت :اوهو عندنا عدولٌ عن منهاج النظرء وعُدولٌ عن محل الْسوالٍ لكيه 
وإشغالٌ الزماقٍ بغير الجواب على وعد الجواب»)©. 

# من أمثلة الفرض الفاسد: 

أن يال الحطة عن إزالةٍ النجاسة بغير الماءء فيقول: أنا أفرض الدلالةَ في ماء 
النشترانة فزن النقلات فيه وق سائز التائعات ولحل فزةا كنك فى ها مساو اوعفر انه 
تبت في سائر المائعات. ْ 

فهذا مردودٌ؛ لأن المقصود بالمسألةٍ إثبات جواز إزالةٍ النجاسة بغيرٍ الماءء وماءٌ 
الزعفرانٍ عندهم من جملةٍ المياو"". 1 
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)١(‏ وعلى المذهبين اقتصر الغزالي في «المُتخَل في الجدل) :5" والطوفي في عَلَّم الجَدّلا :ل وأشار إلى 
الخلاف ولم يعيّن الأقوال : ابن المِعُمار البغدادي في «مختصر نهاية الأمل في علم الجدل» : 775ء وذكر القولٌ بالجواز 
واقتصر عليه: أبو إسحاق الشيرازي في «الملخص في الجدل): 01005 

(5) «الملخص في الجدل» لأبي إسحاق الشيرازي: دل 

(1) هو الإمام مظمر بن عبد الله المصري الشافعي» المعروفٌ باهي الدين التتزع»» ج هشيع الإسلذم الامام] بن 
دقيق العيد(ت. ٠”‏ ١ه)‏ لأمّه وقد لقب ب« المُقيَرٌ ح لأنه كان يحفظٌ كتاب «المُقترَح في المصطلح» للشيخ الفقيه أبي 
منصور البَرَوي الشافعي (ت. /51ه) في علم الجدل. توفي سنة 111اه. 

تنظر ترجمته في: افهرسة اللبلي»: 271 25/8 واطبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (8/ 371/7). 

(4) #شرح المُقترّح في المصطلح»: 01 

(5) السابق» وينظر أيضًا : «الملخص في الجدل» للشيرازي: 6؟١.‏ 

(56) ينظر: «الملخص في الجدل» للشيرازي: ل 


ا ات 


العدد الواحد والخمسون 

6 إذا تق تقرَّرٌ هذاء فَليعَكُمْ أن الكلامَ في العلاقة بين «تحرير محل النزاع») و «المَرْض» 
يقع من جهتين: الصورة والغاية. 

أ- أما من جهةٍ الصورة: فقد وَقَع فيها الشَّبَهُ يينهماء وهو ما حَمَل على الكشفي عن 
نمط هذه العلاقة: 

ففي تحرير محل التزاع تق ترضم المنالة عا نما لا جمد يمه ضع النزاع 
تحديدًاء مع أن الخلافَ حاصلٌ في جزئية خاصة. 

وأمافي الفرض فيقمٌ سوال المعترض عامًاء ويكونُ جوابُ المستدِلٌ عن 
موورة خام ا 7 00 

ودوان نو جية قار تك سايق لببقارزر الاكر قير كا 

وبيان هذا: أن المقصوة في تحرير محل النزاع بح صورة خاصةء وأما المقصو 
في الفرض بالأساس من جهة السائل: الجوابٌُ بجواب يشمل كل الأفراد المسؤول 
عنها دونَ الاقتصارٍ على بعض الصور الخاصة والله أعلم. 
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١‏ اا اا 


تحريز مَحَلٌ الخلاف عند الأصوليِّينَ 
المبحث الثاني: أقسامُ تعرير محل الخلاف الأصولي 
اعلم أن حَصْرٌ صور تعيينٍ محل النزاع الواقع في كلام أئمةٍ العلم لا يتم إلا باستقراء 
ا اسه ا ا 
اعبار وك تقسيم منهما من با تقسيم لكان ل جزئياته» وهما تقسيمان راجعان 
إلى المُواضَعةٍ والاصطلاح وأخلصتٌ هنا لكل تقسيم مطلبًا مستقلًا. 
المطلب الأول: 
باعتبارٍ الاتفاق على تعيين موضع النزاع وعدمه 

وهو بهذا الاعتبار قسمان: 

* القسمٌ الأول: تحريرٌ متقق عليه: 

ا ا 
0 
مثاله: اختلاف الأصوليين في مسألةٍ التكليفي بشرع من قبلنا: 

فقدذَكّر الأصوليون أن الكلامً في المسألةٍ واردٌ في صورء وأن الخلافَ جار في 
واحدة منها فحسب. 

أدقاقةة تفقوا على أن ما كان خاصًا بأهل الشرائع السابقة وَبّت في شرعنا نسخُه في 
بختنا أناغية مكلفين بد 

ب- واتفقواعلى أن ما تبت في شرعنا أننا مكلّفون به» ووَرّد تشريعُه في الشرائع 
الباقة اها ركلترة به تابن شريهنار 

ج- وأما الصورةٌ الثالثةٌ التي اتفقوا على أن الخلاف متنزّلُ عليها ومنحصرٌ فيهاء 
فهي أن تَوجَدَ أحكامٌ تبت في شرعنا أنه جاءت بها الشرائمٌ السابقةٌ» ولم يرد في شرعنا ما 


اخ بير 


العدد الواحد والخمسون 
يدل على أنه شرعٌ لناء أو ما يدل على أنه نِم في حقّناء فهذه الصورةٌ جرى فيها النزاعٌ 
باتفاق دون ما عداها2". 

+ الشيو القن تعرز مكلف جه: 

يجوعاة» تق الأصوليون على تعيين موضع النزاع فيه؛ وهذا يعني أ أنهم يقُومون 
بتحريرٍ محل التزاع » كل بما يرىء غير أ: نهم لا يتفقون على موضع واحدٍ يُجرون التزاع 
فيه» فأصل التحرير متفقٌ على قيايهم به» وتعيين موضع النزاع مسختلفتٌ فيه. 

مثاله : اختلافٌ الأصوليين في أقلّ الجمع: 

لما تعرّض إمامٌ الحرمين أبو المعالي الجويني (ت :4ه ) لذكر أقلّ الجمع؛ 
ذَكّر أن الصائرين إلى أن أقل الجمع اثنان ربما يتمسّكون بأشياء لا مُعصَمَ فيهاء وأنه 
سيوضّحُ مباينة مسلكهم لمحل التزاع"". 

وحا كرا وتر و مجر موس برا قل : «فإذا آل 
الشلواف إلى م صِبَّغْ الجموع التي تتردّبُ في صِيَغْ وضع اللسانٍ مسبوقة بصِيَْ التثنية» 
سوا كانت للسلامة أو للتكسير؛ فنقولٌ #وجادق ورحالهورسيلنان وسلمر 4 قاذ 
تعن 5 التزاع فليقع 5 وراء ذلك)20©. 

وعلى هذا النحو حر رَرَ الإمامٌ سيفتٌ الدين الآمديٍّ (ت: ١1ه)‏ الخلاف في 
الحسالق قال اوليس محل الخلافٍ ماهو المفهومٌ من لفظٍ الجمع لغةه وهو ضمٌ 
شيءٍ إلى شيء؛ فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد من غيرٍ خلافي» وإنما محل النزاع 
في اللفظ المُسمّى بالجمع في اللغةه مثل قولهم : رجال» ومسلمون»)2). 


0778 /١( واشرح مراقي السعود) لمحمد الأمين الشنقيطي‎ »)١1١17 ينظر: «الإشارات الإلهية» للطوني (؟/‎ )١( 
و«أثر الأدلة المختلف فيها» لمصطفى البغا: » و«الشرائ ئع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة)» لعبد الرحمن‎ 
.500 الدرويش:‎ 

(؟) «البرهان)» /١(‏ 7579). 

.)55٠ /١( «البرهان»‎ )9( 

(5) «الإحكام في أصول الأحكام) (؟/ ؟55). 
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تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

© تعقيان هلى هذا التقسيم : 

الأول: أنه إذا تقر الفرقٌ بين القسمين فاعلم أنه يم اناظر في مسائل الخلافي 
الأصوليّ أن يتمهلَ في إقرار موضع الخلا وتثبيته وإدارة الخلا عليه فلربما يكون 
نّم خلافٌ في تعيينه» ويبادرُ هو إلى التمشّكِ بأولٍ ما يجدٌ من كلام للعلماء في تحرير 
موضع الخلافيء مع أنَّفي تحرير الموضع كلام آخَرٌ لم يقفْ عليه بسببٍ تقصيره في 
الاطّلاع على كلام أهل العلم» ورضاه بما يقفٌ عليه في أول بحثه وتفتيشِه؛ وكم كدّرت 
العفلة صنو مشيهاف الككلة؟! ل#وقد يكرن مع المُستعجل الزَّللَ)0! 

الثاني: أنه يصلُ بالتحرير المختلف فيه توهُمْ حصول الخلاي؛ فقد تُحكَى ترجمةٌ 
مجمَلةً للمسألء ومع إجماِها فإنَ المراد بها يكونُ واضححاء فينتصبٌ الناظرٌ في المسألة 
لرفع توهم حاصل في نظرء فحز مل التزاجء مع وضوح المرادٍ بها بأدنى تأمّلٍ. 

كاله تعقيبٌ الإمام القرافي (ت: 5ه ) على ترجمةٍ وَصَعَها الإمامٌ الرازي (ت: 
105ه) بلفظ: "اختلفوا في أن القرائنَ هل تدُلٌ على الصدقٍ أو لا؟». 

فعلَّقٌ القراي بقوله: ١مكل‏ النزاع في هذه المسألة ليس في كلّ قرينة بل أجممعوا على 
أن كني امسن القراة ئنٍ لا تيد العلم» وإنما التزاٌ في بعضها إذا تضافرت ووصّلّت إلى 
مسرم ارات ل رو ينه التطل عرودصتا روي ابر 
دفعٌه عن نفسهء ولا إقامة البُرَهانِ على وجوده»”". 

قلتٌ: يظهر -والله تعالى أعلم- - أن الرازيّ لم يقصدٍ لب أن كل قر ين تصلّحٌ للإفادة 
المذكورةه وإنما مراده أن جنسٌّ القرائنٍ له مدحَل في إفادة العلم» » فلا يُناني أن من القرائن 
ما لا يصلُح, » فليست «أل في قوله: «القرائن» استغراقية» بل للجنسء والله أعلم. 

ما اسار ا شن ص بر وريه 

أن يقوم أولا بتخليص القدر المتفق عليه ف فد دوي تم قينا اضر -بادئّ 

ذي بدءٍ- القدرٌ المتقّق عليه من المتنارّع فيه. 


)١(‏ عجز بيت للقطامى التغلبى»؛ وصدره: «قد يدرك المُتأنّى بعضّ حاجته). 
(5) شرح المنة خب من المحصول): 7/84. 


اخ بيج 


العدد الواحد والخمسون 

وعليه ثانيًا أن يُنِعِمَ النظرً في كلام الأصوليين في المسألة؛ مذاهبهم وأدلتهم 
واعتراضاتهم وترجيحاتهم؛ وأن يتأمّلٌ عباراتهم المنصوصة والمنقولة» وأن يوازنٌ 
بين مدلولاتهاء وأن يطابقّها بواقع المسألةِ؛ إذ قد يكونُ الخلافُ في تعيين الموضع 
صور راجا إلى العبار: فيص 

ولا ينك الناظرٌ أيضًاعن سَبْرِ اختلافهم في تحرير الموضع المتنارع فيه؛ من حيتُ 
قوةٌ التحرير» وأن يرجح أقربَ التحريراتٍ إلى واقع المسألةٍ وكلام العلماء ء فيها. 

ومن المرججحاتٍ التي بُمكِنُ الانتفاٌ بها في الحالٍ المذكورة سحيث لا دليل على 
تحرير بعينه- ارت العسرير تيور على اشوا به لمر محري على امريد 
الذي ابس ادبيو اال انلق وذلنك لك الظاهر من صب العلما: 0 
اهم -عادةٌ- حول ما له أرٌ معنو دون ما ليس فيه سوى اختلافي العبارات. 

ومهما يكن فلكل اختلافٍ في تعيينٍ موضع النزاع نظَرٌ خحاصٌ في الترجيح حين 
يتعدّرٌ الجمع. 

* ومن أمثلةٍ الاختلاف: مَل النزاع في مسألة اقتضاء النهي الفساة: 

فد أفرََ الحافظٌ صلاح الدينٍ العلاتيٌ ع (ت: 161/1 عله العمب ال بجر مقرد 
محرّر -على عادته في تقيبدٍ التصانيفٍ المحرَّرة في الحديثِ والأصولٍ وغيرهما- 
أسماةٌ: اتحقية تحقيق المُراد في أن النّهْيَ يقتضي القّساد). فطابَقٌ الاسم المسمّىء وجَعَلٌ 
الفصل الثان منه في نقل المذاهب في المسألةٍ» وذَكَرَ أن للعلماء ء في هذا النقل اختلاقا 
كثيراه وساقٌ أوجة الاختلافٍ في حكاية النزاع» وجَعَلّها ثلاثة وذَكَرَ أنها الموجودةٌ في 
كتب أصحابه الشافعية: 

الأول: قولُ مَن أطلقٌ الخلاف في المسألة ولم يُفصَّل. 

الثاني: مّن قيّدَ محل الخلافٍ ني كلامه ببعض الصور: كالبيع والتكاح. 
(1) هو الإمام الفقيه الأصولي الحافظ خليل بن كيكلْدي بن عبد اله أبو سعيد العلائي الشافعي؛ الدمشقي ثم 
المقدسيء التركي الأصلء له تصانيفٌ سائرة في الحديث والفقه والأصولء من أشهرها: «المجموع المذهب في قواعد 


المذهب»» و«جامع التحصيل في أحكام المراسيل» . توفي سنة ١1لاه.‏ تنظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات» للصفدي 
)١50 /1(‏ وهو تلميذ المترجم. 


#7772 إإقلٍ9__سبببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِينَ 
لبالا ا اس ا ا 
نم كعبر الحنفية في حكاي الخلاي» ثم كم بيهت على الأوجو اللا 
تتعلّقٌ بتحر بتحرير الموضعء وتحرير نسبةٍ الأقوالٍ إلى مَن نُقِلَت عنهم”" 
المطلب الثاني : باعتبار تنصيص العلماءٍ عليه واستنباطه 


وهو بهذا الاعتبار ينقسم قسمين: 

القسم الأول: تحريرٌ منصوصٌ عليه: 

وفي هذا القسم يقفف الناظرٌ في المسألةٍ على موضع الخلافٍ منصوصًا عليه في 
كلام الأصوليين. 

رقي عاك أن النميض المناقنوة لكين لسضيرن اللواوت وو مان نون أن 
بعضّهم قد ينْصٌ على موضعء وينْصٌ آخَرٌ على موضع ثانء وكلا الموضعين معيّنٌ 
منصوصٌ عليه عند قائله» فيحصّلٌ الاختلافٌ في التعينء وهذا يؤولُ إلى التحرير 
المختلفف فيه وقد تقدم الكلامٌ عليه 

* مال التحرير المنصوص عليه: اختلافٌ الأصوليين في الحُسن والقّبح. هل هما 
شرعيانٍ أو عقليانٍ؟ 

فقالوا: إن الحُسنّ والقب يُطلَقُ بثلاثة اعتباراتٍ: 

الأول: ما يلائمٌ الطب وينافره؛ كقولهم: إتقاذ الغريتي حسنٌ, ١‏ لير 

الثاني: صفة الكمالٍ والنقص؛ كقولهم: العلمُ حسنٌ والجهل قبيحٌ 

فهُما بهذا الاغتبار عقليانٍ بلاخلافي» أي أن العقل يستقل بإدراكهما من غير تود 
على الشرع: 

00 يُوجِبٌ المدح أو الذمَّ الشرعيّ عاجلاء والثواب أو العقابَ آجلا. 

وهذا الأخير موضعٌ الخلافٍ تنصيصّاء بل تتايَع العلماءً على تعبينه. 


.311/-57/86 ينظر: «تحقيق المراد):‎ )١( 


مربي 


العدد الواحد والخمسون 

فالمعتزلةٌ قالوا: هو عقليٌ أيضًاء أي يستقل العقل بإدراكه. 

وقال أهلُ السُّنةِ: هو شرعيٌء أي لا يُعرَفُ إلا بالشرع. 

فعامةٌ من تُعرّض لبحث المسألة من الأضولين ذكرَ هذا التحرير:6. 

2 القسم الغاق: تحر ره السبوايط: 

وفي هذا القيسم لا يقفٌ الناظرٌ في الخلافٍ على كلام صريح للعلماء ء في تعيين 
موضعه. فيقومٌ هو باستخراجه من كلايهم. خصوصًا من سياقاتٍ الأقوالٍ والمذاهب. 
ومطاوي الردودٍ والاعتراضات. 

* مثاله: اختلافُ الأصوليين في دلالة الأمر الوارد بعد الحَظر: 

المُطالِعُ لكلام الأصوليين يجدُّهم يَحكُون الخلاف في المسألقٍ» ويذكُرون فيها 
الأقوال الأربعة المشهورة: أنه للإباحة» أو للوجوب. أو التوقف. أو يرفعٌ الحظرٌ 
ويرجعٌ بالفعل إلى ما كان قبل الحظر من الوجوب أو الندب أو الإباحة. 

فإذا تأمل الناظرٌ في كلايهم عرف أن محل الخلافي إنما هو إذا لم يصحَبٍ الأمرٌ بعد 
النهي قرينة تدلٌ على المراد منه» فإن صحِبَنْه قرينة تعيّن بالكعد ماد متعلة 


فهذا المحل غرف استتباطًا بالتأمّل في حُجج أرباب الأقوالٍ الأربعةٍ المذكورة”", 


والله أعلم. 
2 


)١(‏ ينظر: «الوصول إلى الوصول» لابن برهان /١(‏ 57)»: و«المحصول» للرازي »)١175 177 /١(‏ و«درء القول 
اقيم بالععبين والشيج؟ لالطو 8١0١‏ و«زوائد الأصول» للإسنوي : 41 » و«الغيث الهامع» لأبي 

زُرعة العراقي /١1(‏ 19)» و«المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» للدكتور محمد العروسي عبد القادر: 
87, و«آراء المعتزلة الأصولية» للدكتور على بن سعد الضويحى: »١1575-1١715‏ وامشكلات أصول الفقه جمعًا 
ودراسةً) لعلى بن محمد الشهري /١(‏ 09”14). 1 

(9) تراج المببالةى: شرح جمع الجوامع» للمحلي (1/ 578)) واحاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات 
ا ا 7» و«المناهج الأصولية في التفسير بال رأي» للدكتور محمد فتحي 
الدريني: :55٠‏ وينظر أيضًا: «شرح الإلمام» لابن دقيق العيد (5/ »)58٠‏ و«الإلحاق عند الأصوليين» لمؤلف 
البحث: : الدكتور أحمد عبد المرضي: ."/0١‏ 


ج77 ]ام ____ببب 


تحريز مَحَلٌ الخلاف عند الأصوليِّينَ 
المبحث الثالت: 
خطوات تعر بير محل الخلاف الأصولي 


تمهيد: 

ليس يعزْبٌ عنك أن الحديتٌ -في سياقنا هنا- يدورٌ حولٌ نمطٍ واحدٍ من أنماط 
المسائل الخلافية عند الأصوليين؛ بل يتوجةُ هذا الحديتُ نحوّ نمطٍ خاصٌ من تلك 
العبتائ بوعر العماق التي كيها وجرا الاق واتعلاتية .لجرل على صور وخا 
منهاء وهي التي تتعدّدُ فيها الصورٌ التي وقَمَ فيها الخلافٌ؛ بأن يكون لكل صورة نزاعية 
مذهبٌ وترجيح. 

وني إلماحةٍ هاديةٍ فيما نُعاني تقريرّه في هذا المطلب يؤْسّسٌ الإمام سيف الدين 
الآمديٌ (ت: 7701ه) لطرائق تحرير محل الخلان؛ فإنه لما ذَكَرَ اختلاف الأصوليين 
في اشتراط العكس في العلل الشرعية» وذكَرٌ أنه «أثبته قوم ونفاه أضحاثيا -العيافية- 
والمعتزلة)0"؛ أوضَحَ أنه "قبل الخوض فُُ الجيجاج الأبد مجان نِ أقسام العكس» 
واختلافٍ الاصطلاحات فيه وتعيين محل التزاع فيها»2©. 

وهذه الإشارةٌ البديعة الموجزةٌ : تومئ إلى تقرير مبادئ مهمةٍ في تحرير مواطن 
النزاع الأصوليّ: 

أ- كانه لكاكان لمك يشية اقتباقاء انا الأندى إقحسارة 
تعبينُ موضع الخلاني إلا ببيانٍ الأقسام, وتعيينٍ ما جرى فيه الخلافٌ منها. 

ب- وأيضًا لما كان العكس يُطلق بالاه شتراك على مفاهيمٌ مختلفة. زم بيانٌ كل 
اضصطادح؛ وتحديدٌ الاصطلاح محل البحثء وإناطة التاق به وإدارةٌ التزاع فيه. 

يخاضاء البّداءةٌ بتحرير الأقسام والمصطلحاتٍ قبل الخوضي في إدارة الخلافي؛ 
فللودرٌه! فذّكَر اصطلاح المناطقةٍ في المسألةٍ وشَرّحَه ومثّلٍ له ثم ذكَرٌ اصطلاح 
الفقهاء والأصوليينء» وأن له عندهم اعتبارَينء فذْكَرٌ الاعتبارٌ الأول وسَرَّحَه ثم ذكَرَ 


.)774 /9( «الإحكام)‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 


اخ بي 


ضمنية إلى أنه لا يتم 


العدد الواحد والخمسون 
الاعتبارٌ الثان» وعرّف العكس فيه بقوله: «انتفاءٌ الحكم عند انتفاء العلة) ثم قال عقبه: 
«والعكس بهذا الاعتبار هو المقصودٌ بالخلافٍ ها هنا)0". 
ولمّاتعرّض الإمامٌ أبو حامد الغزالِيُ (ت: ٠0‏ ده) لمسألةٍ «التحسين والتقبيح» 
في «المستصفى) ذكرٌ أن «قول القائل : هذا حسَنٌ وهذا قبِيٌ لا يُفَهُمُ معناه ما لم يهم 
معنى الحُسنِ والقبح""" ثم بين سبّبَ هذه التوطئة المهمة ب«أن الاصطلاحات في 
إطلاق لفظ الحسنٍ والقبح مختلفة ايد من خرصي 
وهذا ما يفسّرٌ سبّبّ تصدير الإمام فخر الدين الرازيٌ (ات: 07ه) كلامّه في مسألةٍ 
التحسين والتقبيح بأن «أهمّ المهمّاتٍ في هذه المسألةٍ تحريرٌ مَل النزاع»9). 
وهو أيضًا ما حَمَرَّ نجمٌ الدين الطوني (ت: 15لاه) إلى استهلالها بقوله: «اعلم أن 
ا سح ع ساو سج ير 
يذ خقيفة الممقصوده نم لكا شرعوا في #الخيص مكل التواع فبهاة الم بر يَعْرّ تلخيصهم 
ل الل ا ل ده 
الاختيارٌ من كلام العلماء ءِ الأخيار). 
سا ل 
لقال مامص لام سند مي -إنشاء رين تعالى- م سراد 
ل 6 
ومهذه الإلماحات الهادية وغيرها ينتتصِبٌ الناظرٌ في المسائل الأصولية لآداء دَوره 
المنوط به في تخليصي الصّوّر التي يدورٌ عليها رَحَى البحثء ويتقسمٌ الناسٌ فيها بين 
)١(‏ «الإحكام) (؟/ 576). 
/١()(‏ 0377)» وهي أولّى المسائل التي تناولها في «المستصفى». 
(7) السابق. 
(5) «الأربعين في أصول الدين» /١(‏ 757) المسألة الخامسة والعشرون في أن الحُسن والقبح يثيّتان بالشرع. 
(5) أي قولهم: «التحسين والتقبيح». 
(0) («درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» :0 


#7 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِينَ 
مستدِلٌ ومانع» أو سائل ومُعلّل وذلك في خطواتٍ محدَّدةٍ يمكِنٌ استخلاصٌ ملامحها 
وترتيبٌ نَسَّقِها في مطالبَ على النحو التالي: 
المطلب الآول: 

قراءة المسألة قراءةً متأنيةَ شاملةً لجوانبها محيطة بحدودها 

وغرضُها الحامل عليها: تحديدٌ موقع المسألةٍ في خريطة الدرس ي الأصوليٌ؛ وضبط 
سياقها وال بابها الخاصٌ ف المدوّنات الأصولية وتصِرٌرٌ حدودها تصورًا مخيطاء 
والإنتراة عاى يع مالورد يها -على قدر الطاقةٍ - من أقوالٍ ومذاهبً» واتفاق 
واعة وحججج وأدل» وإيراداتٍ واعتراضاتء وقِيلاتٍ وشبهاتٍ, وأجوبة وردود. 

وكل أولكاك مول داق جرس على و جه يقبو لمق اليتق والدرات- اليالمبور لوج 
الميآلة وكذفويايتيا: 

-١‏ هل هي من مسائل الاتفاقٍ أو من مسائل الخلاف؟ بادىّ بدء. 

-١‏ ثم إن كانت خلافيةٌ هل لهافي الخلافٍ صُورٌ ووجوةٌ أو أنها خلافيةٌ من 
وجهٍ واحل؟ 

ار لاسر ك عرو تر را ا ابد علرويت اكول اكات وي 

هذا النمط من القراءً ءة الواعية بالغ الأهمية» والبّداءة به لازمة ولا يع ناظرًا في أية 
مسألةٍ من مسائل العلم أن يتجاوَرّها؛ إذ إنها بمثابة الضوء المُسلَطٍ على جانب خفيٌ 
من القضية محل البحث؛ بغرض استكشاف جهاتها اتفافًا واختلاماء وبَدّهي أنه بغير 
هذا الاستكشاف لا يتحققٌ التمييز. 

ولإمام الحرمين (ت:51/8ه) إشارةٌ كريمة إلى أهمية هذا النمط من القراءة التأمّليةَ 
ذَكّرها في صَذْرٍ حديثه في مسألةٍ القولٍ في أن الأمر هل يقتضي إجزاءً المأمورٍ به؟ 

جاء فبها: «اعلم -وفّقك الله- أن هذا الباب مماعدّه الأصوليون أصلًا من الأصول» 
وتسيّبوا إلى إقامةٍ المقصود فيه بالأدلة» وربما يُؤثْرونَ فيه ضربًا من الخلافيء ومن 


لخبي 


العدد الواحد والخمسون 
أحاط علمًا امير الم على التحقيقٍ عن تَضْبٍ الأدلة» واستحال عنده 
تقديرٌ الخلاف فيه على معرِضٍ يث يشت أو مطرر يا لأ 7 

وموطنٌْ الاستشهاد في كلامه: «أغناه تصويرٌ المسألة على ال: لتحقيقٍ عن تَصْبَ الأدلة) 
والايسطل تويز المحالة إلا بإناة عظر بوبنا عداية فى اليا و وباب العلا 
فيها وأدلتهم. 1 

ونحوه في الدلالةٍ قولٌ الإمام ابن عَقِيل الحنبلي (ت: ١٠‏ 0ه) في سياقٍ الحديثِ عن 
تكليف الغافل: «ولربّما كسّف تحقيقٌ الكلام بين مَن لقنا في ذلك عن عبارةٍ دون أن 
يكونَ تحتها معنّى)”"2» فذّكَر أن تأمّلَ المسألةٍ تحقيقًا قد يؤولُ بالخلافٍ إلى أن يكونّ 
في العبارة دون المعنى. 

وقد نبّه علماءٌ المناظرة على أهميةٍ التريّثِ في إجراء البحث؛ فذَكروا أنه الا يحسُنْ 
اللمسجاين ددا دوكر بو الااري من فر علي دار وانطال 1 

وأظي ها سس ذه الثم سامح ذلاكف الث امف عق حلي قاغدة المتاظر ف الذأوهو 
تحريرٌ محَلٌ الخلافي. 

المطلب الثاني : 
تحرير اماد المصطلحات التي تدوز عليها المسألة 


هذه الكل لي ماتقرّر في علم المناظرة ب١تحرير‏ المراد»» ومعنا في عرفِهم: 
تإوادة مع غير ظاهر شن اللفظل 0 . 

لح اي ب الي ا سي الس 0 
المُوصِلُ من قريب إلى : تحقيقٍ العلم» وحُسنِ النظر في كلام أئمته ١معرفةٌ‏ اصطلاحات 


)١(‏ في المطبوع من «التلخيص» /١(‏ /03771717: ١تصوير‏ من المسألة»» وزيادة «من» لم يظهر لي وجهها. 
(؟) «التلخيص» /١(‏ /371/7). 

فيرف «الواضح» /١(‏ 6 

(5) «الرسالة الشريفية في آداب البحث» للجرجاني: .8١‏ 

(0) ينظر تفصيل تلك الفوائد في: «شرح الرسالة الشريفية» لعبد الرشيد الجونغوري: .8١‏ 

() «الرسالة الولدية في آداب البحث» لساجقلي زاده: 58) بشرح عبد الوهاب الآمدي. 


يبس ]ا _سسببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

أهله)”"» ومن نَم أحسَنّ الخُوارزميٌ (ت: 7417ه)”" حين سمّى كتابه الرائدٌ في ذكر 
المصطلحات: «مفاتيح العلوم»؛ إذ اصطلاحاتٌ العلوم أقاليدٌ لها. 

وعماء م يده إمامٌ الحرمين (ت: 504ه) فأكّد أثر البّداءة يتحريرٍ معاني 
المصطلحاتٍ قبل البحثٍ في مسائل العلوم ؛ فقال: «اعلم أنه لا يتم تحقيقٌ النظر لمن لم 
يكن مُستوفيًا لمعاني ما يجري من أهل النظر في معاني العباراتٍ وحقائقها على النفصيل 
والتخصيصي معرفةَ على التحقيق؟ فتكون البداية إذَا بذكرها أحقّ وأْضْوّتَ)". 

ثم حُجّةٌ الإسلام الغزاليُ في قوليه الجامعة المُحرّرة: ااوالكدايات وشعيات 
واصطلاحاتٌء وكل فريتٍ اصطّلّحوا على أمر فالوجة أن يُساعِدَهم الواحدٌ القَرْه 
ويَندَسٌ في غمارهم؛ ويتكلّمَ بمُعتادهم» هذا هو الأصلّ بعد استمرارٍ العاداتٍء وترسّخ 
الاصطلاحات)2). 

فإذا انتكسّف مفهومٌ المصطلح تميّر عما يشتبة به أو يشتركٌ معه. وحينئذٍ يعرفٌ 
الناظر وجهته في القضية المبحوئة» ويقدِرٌ على تحديدٍ جهات الاتفاق والاختلافٍ فيها. 

ولننظرُ في هذا المثالٍ من كلام الإمام أبي حامدٍ الغزالي (ت: ٠5‏ 0ه) في قضية 
دخولٍ المباح تحت التكليفي: 

«فإن قيل: الجخ عل يدخ نيو الكلتي» وهل هو من التكاليف؟ 

قلنا :إن كان التكلفُ عبارة عن طلّبٍ ما فيه كلف فيس ذلك في المباح وإن أرية 
به ما ُرفَ من جهة الشرع إطلاقه والإذنَ فيه فهو تكلرفٌ» وإن أريد به أنه الذي كُلّف 
اعتقادُ كوه من الشرع فقد كُلّف ذلك لكن لا بنفس الإباحة بل بأصل الإيمان»©. 

فأنت ترى أنه حرَّرَ المراة بمضط ل «التكليق» اولا؛ لأنه يُطلقٌ على وجووء ذلك 
فل آذ شدي الشاكف ق النسية وذلك الكترى - سينك سني مس 
(1) «الموافقات» (1/ 1810). 


(1) هو محمد بن أحمد بن يوسف. أبوعبد الله عالم مشارك في علوم؛ قال عنه الزركلي في «الأعلام» (5/ ا كت 
عن كتابه هذا : ١ويّعد‏ كتابّه من أقدم ما صنفه العربٌ على الطريقة الموسوعية». 

(9") «الكافية في الجدل»: ١‏ . 

(:) «شفاء الغليل في بيان الشَّبّهِ والمُخِيل ومسالك التعليل» 7 

.)١57 /١( «المستصفى)‎ )5( 


ااا ا 2 


العدد الواحد والخمسون 

والقاعدة الأقير ‏ ق هذا: «أنك له تسآل عن برهان شى و مذها كان أو غررٌ مذهب» 
حنى لس ان عن أعبل قنك نوي ولا نطانث بريد الالضه إلا يدهع قروا 
والمسألة عنها)2". 

ومن قواتن هذا النسلك ف الهسالةالمذكورة : معرفة نوع الخلافٍ الحاصل فيهاء 
وأنه لفظيئ؛ فقد قال الغزالِيٌ بعد كلامه المذكور آنمًا: اوقد سمَّاه الأستاد أبو إسحاقٌ”) 
مَُللَهُ تكليفًا بهذا التأويل الأخير» وهو بعيلٌ» مع أنه نزاعٌ في اسم0". 

ومع أنه نزاعٌ في اسم فقد وصّفَ الإمامٌ ابن يَرْهانَ ات :01ه) قول الأستاذ أبي 
إسحاقٌ الإسفرايينيَ (ت :هه) -الذاهب إلى أنه تكليفٌ على معتّى أن الشيء 
المباح مفتقرٌ إلى معرفة الفرقٍ بينه وبين المحظورء وهذه مشفَةٌ يعي عا 
من كبيرٍ! فإن النزاعَ إنما وقَمَ في المباح الذي يُعلَمُ أنه مباح: أن فعلّه هل هو من قبيل 
اللو أما النظرٌ والاستدلالٌ الذي أشار إليه فهو من قبيل طلبٍ العلم؛ وطلبٌ 
العلم فرض على الكفاية» فالبحثان مختلفان)7). 

#* ومن أمثلته أيضًا في أقدم قضايا الخلافٍ الأصوليٌ: مسألةٌ الاستحسانء واختلاف 
العلماء في مفهومه وحجيته: 

فقد دَّكَرٌ القاضي أبو عبد الله الصَّيْمَرِيٌ (ت: 477 ه)* أن المخالفينَ للحنفية 
لم يُحرّروا مراد الحنفية بالاستحسانء وألمّع إلى أنَّ سبب الإتكار هو غيابٌ مفهوم 
الاستحسان عن المُتكرين على ما هو مقر عند الحنفية أنفيهم؛ وين كَمَ اَم هوفي 
مُستهّل حديثه عن الاستحسان أن يُحرَّرَ مفهومّه قبل الخوض في النزاع» فقال #سآلة 
في معنى قولٍ أصحابنا في الاستحسانٍ : تكلّمَ كثيرٌ من المخالفين من أصحاينا في هذه 


الدسالةا من غير معرفة متهم يمراد | صحايفاء وظتو] أن ذلاف غلى طريق الشهرة والهوى 


)١(‏ «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل (7/ 5) كتاب: جدل الأصول. 

(؟) هو الإمام إبراهيم بن محمد الإسفراييني (ت. 18١5ه).‏ 

.)١537 /١( «المستصفى)‎ )9( 

(5) «الوصول إلى اللأصول» /١(‏ /ا/ا 78). 

(5) هو القاضي الحسين بن عبد الله» أبو عبد الله الصَّيّمَرِي الحنفي المعتزلي» و«صيمري) نسبة إلى نهر صيمرة ببغداد» 
ولد سنة ١0اه.‏ من مؤلفاته : «مسائل الخلاف في أصول الفقه)» و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه)» توفي ببغداد سنة 
57 ه. تنظر ترجمته في «الواني بالوفيات» للصفدي .)١8 /١7(‏ 


#7 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

من غير حجَّةِ رَجَعوا إليهاء ونحن نبيّنُ صحة هذه العبارة» ووجود استعمالها في الكتاب 
الست وإطلاقٌ مَن تقدّمَ مِن علماءٍ السلف وفقهاءٍ الأمصار)0". 

7 لايم مسا و ل 00 
شت شَكْقٌ منه؛ ذَكَرٌ مفهوه على الوجو الذي قرَرَه أصحايه الحنفية فقال: ' «فأما غرضض 
اصحادا في إشلاق مله امار وفصكم يدمو تر الك إلى شك هو وى من 
عكى ذلك شييخنا" وغيده بمحان مخدلفة الآلفاظ وترسة جديثها إلى مخز 700 

وني هذا وغيره تأكيدٌ لضرورة تحريرٍ الاصطلاحات قبل الحُكم عليها نفي انا 
بد اح را اد اك حا ار رار لجخلا اراد ل 
ما سلّموهء ويَمنَمَ ما مَتَعوه ولا يُخَالِفّهم في قواعدهم, وإلابقي قولّه بينهم مُنكَرًا من 
القولٍ وزُورًا!)9. 

والمُسلَّمةٌ الأثيرةٌ التي أجمَعَ عليها العلماة: الحُكمٌ على الشيء فرعٌ عن تصوّره: 
والتصوّرٌ مقدّمٌ على التصديقٍ طبعًا؛ فليّقدّم وضعًا*» وبالله تعالى التوفيقٌ. 

المطلب الثالث: 

فصل القذْرٍ المتفق عليه من المسألةٍ وتعيينُه في عبارةٍ دالةٍ على 

المقصود, ومميزة ة لوجه الاتفاق عما سواهء مع ذكرٍ مَن نَصّ من 
العلماء ءِ على كونه متفقا عليه 


وقاعدة تمييز الاتفاق: أذ المصير إلى المعااعة علد تعد رزمكاق المرافقة: امام 
إمكان ا فقة الب ل لقا 


.759 «مسائل الخلاف في أصول الفقه) للصيمري:‎ )١( 

الل لين «بظهر أن المقصود به الجَصَّاضٌ). 
(*) السابق: ٠‏ 

امسسييو )ليع زاف كلام 

(6) ينظر: «الشرح الكبير على الشُلّم العتؤْرق) للملوي: 19 - 1560 
(5) «الأصول» للسرخسي (5/ 555). 


ابي 


العدد الواحد والخمسون 

>1١‏ إما نوكو وو عدوي عبار بريد ما مر حصول هن الانقاق ايان تور 
مشاا: (اتة تفن الأصولبوة على كذاك أو يدك غيارة أكذة اصغباطا يقس لاقنها : الم أجِد 
خلاقا للآصوليين في كذا»» ونحوّها من الصياغات المناسبة» مع الإحالة إلى أهم 
المصادر التي تَثبتٌ صحة دعواه الاتفاقٌ. 

١‏ - وإا أن ل هذا الاتفاقبنضّه من عبارة تن مُرف بالاطلا على أقوالالناس 
في الأصول؛ وتميز ما فيها من اتفاق واختلاي؛ كأن ينقل مثا عن إمام الحرمين كلامّه 
في صَذْرٍ حديثه عن صفةٍ رواة الحديث ودَقَايِهِ ممن يُقبلُ خبره: «اعلم جو دقاف الات أن 
الحلماء أجمّعوا على أن الخبر لا يقل من كل أحده واتة شر على أن انين رس مي 
ويجبُ العمل به يتميّرون عن الذين يُرَدُ خبرهم بأوصاف اختلّفوا في بعضهاء واتقّقوا 


فى , 2 الل 
فإن كان البحث في سياق مناظرة كما تسليمٌ الخصم بالقدر المتفق عليه. 
2 وهنا تنبيهان: 


الأول: أن هذه الخطوةً تت لني إلعام الاق الفا بطري ترادو لماه 
اللرابواس وساي درس رار المي وار ممما واوا باكر ابيا 

العاني: أن هذه المخطوة تكونٌ في حال تحقى قدو مق ى غليه في المسألة: فإنكانت 
عاذ سيف ابدوة وتجعرواتقاق اسقط البالسطيق القعيية هله الخظوكه انه الى 
التي تليها. 

المطلب الرابع: التمييز بين جهات الخلاف في المسألة 

هذه الخطوةٌ خاصة بالمسائل التي تتعدّدُ فيها وجوةٌ الخلاني؛ فإن كانت المسألةُ 
محل البحثِ من ذوات الوجوو الخلافيةلَزِم تصرُرٌ الوجو الذي يجري فيه البحث 
تصورًا واضحًاء وتمييزٌه عما سواه واستبعادُ وجوو الخلافٍ التي لا تتصلٌ بمحل 
البحف؛وذلك أذ يعض المسائل قد تائيس فيه الصرة»ويكون الدراة ف إنحداهاءتقلو 


.)0759 «التلخيص) (؟”/‎ )١( 


777-22 ]إل _سبببب 


تحريز مَحَلَ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

مَل الناظرٌ تخليصٌ تلك الوجوه بعضها من بعض؛ لم يآمَنْ حكاية نزاع في متفقٍ عليه. 
واتفاق في متنارّع فيه أو إدخال نزاع مكانّ نزاع أو ذِكْرَ مذاهبَ في غير محل نزاعها. 

* مثاله: اختلاف الأصوليين في حجّية قولٍ الصحابيّ: 

ارب المسألة عبن الأطلاق ا اا ل ل 
ودون تفصيل الصور التي يأتي عليها 

فأما الإطلاقٌ فإنه يقيك يُقيّكٌ بقول الضحتازي 8 المبداكل الاجتهادية. 

وأما تفصيلٌ الصور فهو كالآتي: 

-١‏ قولُ الصحابيّ الذي أقرّه عليه صاحبٌ الشرع صَرَلعَيِووَسل فهذا حجَّةٌ في نفيه 
بشروط معتبرة» وبمراعاةٍ اعتبارات. 

؟- قولُ الصحابيّ الذي لم يقرَّه عليه صاحبُ الشرع صَإآئَةعَيهوسٌَ فهذا 
مردود باتفاق. 

ا قول الصحابيٌ الذي يُسدُه قائله إلى زمانٍ نزول الوحيء فهذا كالأول. 

: - قولُ الصحابت إذا خالّفه صحابيٌ آحَرٌء فهذا لايكون ابي اعان الميجالاب بالنات. 

- قولٌ الصحابيٌ إذا انتشّرٌ ولم يُعلّم له مخالف. 

5- اقول الصحايع الذي لم يتشر ولو يمل له سخالفت: 

كل هاتيكَ الصور مندرجٌ تحت ترجمة «قول الصحابي»»؛ والفصل بينها عند 
البحث لازم. 

3 الصورٌ الأربعٌ الأولى فاحكامها وافضة والوقاق خاضا فيه 

وأما الخامية داوف وار اراي م إن شي الاجماع الشكوني”"' 

وأماالسادسةٌ فهل قوله حجّة ملزِمةودليلٌ يجبُ اتباعٌه؟ هذه جهةٌ اختلافٍ أخرى””". 

والحاصلٌ أنه ينبغي لمن يتصدّى للبحث في هذا النمط من المسائل ذواتٍ الوجوه 
والصور أن يَضَعٌَ لها ترجمةً مميّرةَ لموضع الخلافٍ» ومحدّدةً له على وجه الدقّة. 


ا «التلخيص») لإمام الحرمين (0/ مه ). 


اخ سي 


العدد الواحد والخمسون 

وهذا الصنيع رمي سيان ل رمك عدر و العميااز كدير داخلٌ في 
باب النصيحةٍ لمن ينظرٌ في المسألةٍ من بعدٌ؛ إذ يوفرٌ على الناظر معاناة رسم الخطوط 
الفواصل بين مُشتيهاتٍ المسائل» ويجعله منصرقًا إلى الاعتناء بلْبٌ المسألةٍ ورُوجهاء 
من غير دورانٍ حول ما لايتصل من المسألة بسبب» ولا يتوق إليها تسب وربّنا تعالى 
العوةا ووولة الي والففل, 


2 
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تحريز مَحَلٌ الخلاف عند الأصوليِّينَ 
المبحث الرابع 
أثر تعرير مخل الخلاف في البحث الأصوليّ 
لاارتيات في في أهمية اعتتناء الناظر في المسائل الأصولية بتحريرٍ مناطاتٍ النزاع فيهاء 
وهو إذيتجشّم عن القيام بلك المَهمّةالجلياة قإنه يضم تُصب عينيه طائفة من الفوائد 
العلميةٍ والمنهجيةٍ المترتبةٍ على الإحاطةٍ بمواطنٍ الخلا على وجو التحديد» وقد 
شقتٌ هنا كلّ أثر منها في مطلب مفْرّدٍ. 


المطلب الأول: 
ثرُ تحريرٍ محل الخلافٍ في تمييز نوع الخلاف 
ألفظيٌ هو أم معنويٌ؟ 


وذللك 1ن اللعاذ ف مين نحت نزم لير عن قد ركوة عكر ارد عليه قمر 
بالتروج وقد كور انض لاأضوار اجنو الدسمية والامظادج, 

واشستباة نوعَي الخلافٍ حاصل وواقعٌ بين أهل العلم في شتى الفنون» لا في علم 
الأصولٍ فحسبُء وكل أربابٍ العلوم يَعلّمون هذا من واقع المؤلفاتِ في فنونهم» غيرٌ 
أن محققي أهل العلم لم يُعفِلوا واجبٌ التنبيه على ضرورة تمييز نوعَي الخلافي, فكان 
ممّن نب على ضرورة التيقظ في حكاية التزاع لتمبيز النوعَينٍ : الإمامٌ أبو إسحاقٌ الشاطبيٌ 
رت ه)؛ فقد ذَكرَ أن انين الخلافيٍ ما لا يعد به في الخلاف» وهو ضربان: 

أحدّهما: ما كان من الأقوال خطأً مخالقًا لمقطوع به في الشريعة. والثاني: ما كان 
ظاهرٌه الخلا وليس في الحقيقة كذلك؛ وأكثرٌ ما يق ذلك في نفسير الكتابٍ والسّن 
فتجدٌ المفسّرين يتقلون عن السسلف في معاني ألفاظٍ الكتاب أقوالّا مختلفة في الظاهرء 
فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحل» والأقوال! إذا أمكَنَ اجتماعها 
والقولُ بجميعها مِن غير إخلالٍ بمقصدٍ القائل» فلا يصِحٌ نقل الخلافٍ فيها عنه» وهكذا 
يتفقٌ في شرح السنء وكذلك في فتاوى الأئمةٍ وكلايهم في مسائل العلم»”". 


٠ «الموافقات» (ه/‎ )١( 


تت 


في سائل عدي مواطئ تزاع لم تحر كم بيخي» تف ل الوا فها عن ترام 
لفظيٌء أو نزاع تنك فيه جهاتُ الأعتراض» فلا يتل النفئ والإثباث على محل واحي. 
ولو أنه حُررَ موطنٌ التزاع فيها لانحلّتٌ عُقدة ة الخلاي. وآلَّ الأمرٌ إلى وفاق. 

ومن أظهرٍ الأمثلةٍ الموضّحة لهذه الفائدة : اختلافٌ العلماء ءِ في حكم الاستحسان. 

فقد حَظِيَ الاستحسانُ بعدة تعريفاتٍ حاوّلٌ من خلالها أصحابها أن يرسّموا 
حدودًا لمدلوله يَيْدَ أن الكثيرٌ منها كان منقودًا مردودّاء وسببٌ هذا النقَدِ والردٌ عدم 
لحري عرسم ارا ادي هوري حلي الحرير معني الابتحبيان الدي يوار 
حر له البخالاف» 

ولمّا لاحَظ الإمامٌ بدرٌ الدين الزّركشيٌ (ت: 45/اه) أن التباسٌ مفهوم الاستحسانٍ 
الذي حَمّل لواءه الإمامٌ أبو حنيفة (ت: ٠ه)‏ وِمَاَنَهُ قد تسبّبَ في وقوع مساجّلاتٍ 
طويلةٍ حوله قال: «واعلم أنه إذا خُرّرٌ المراد بالاسشحسدان ال التضيم وأبو حيفة 
بريةٌ إلى الله من إثباتٍ كم بلا ححجّة)2"0. 

ومثلّه عند العامة سعد الدين التفتازاني(ات: 9/اه): «وقد كثر فيه المدافعةٌ والردٌ 
على المدافعِينَ» ومنشؤهما عدمٌ تحقيق مقصود الفريقين» ومبتى الطعنٍ من الجانبين 
غلى الجر أةوقلة المبالاةفإن القاتليخ بالانشيحساة يريدون يدها هز أحد الأدلة الأريعة 
دصل ما سد هت حوالقاتاين اوادتن امسحار ندند ع ا بريدون دمن ات ما 
اسح سوم عر ورين لقاو فيو انان املكف لاحي سيط لوياساء 
من الشارعء والحقٌ أنه لا يُوجَدٌ في الاسمتحسان ما يصلحٌ محلا للنزاع ع؛ إذ ليس النزاعٌ 
في التسمية؛ لأنه اصطلاح)”". 

وساف العلدية اللتسارار عقن دراك شوم العند لمن ولف 
«الاستحسان»» فقال: «ولما اختلفتٍ العباراتٌ في تفسير الاستحسانٍ -مع أنه قد يُطْلَقٌ 
لغةّ على ما يهواه الإنسانٌ ويَمِيلٌ إليه» وإن كان مستقبحًا عند الغير» وكثر استعمالّه في 


.)91/ //8( «البحر المحيط)‎ )١( 
.)١57 «التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» (؟/‎ )( 


بج ]اي _سسببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِينَ 

مقابلةٍ القياس على الإطلاق- كان إنكارٌ العمل به عند الجهل بمعناه مستحسَنًا حتى 
يتبيّنَ المراذٌ منه؛ إذ لا وجة لقبولٍ العمل بما لا د ع 

وني كل أولئك تصريحٌ لا يخفى بأن سَببَ النزاع في قبولٍ الاستحسان راجمٌ إلى عدم 
تحرير المراد به عند القائلين به» وهو ما وَضّح من خلال تحرير محل الخلا فيه. 
والذي ينتهي إليه رَكْضُ الأنظار في مضمارٍ الاستحسان -إذا حُرّرت الخصومة فيه- 
أنه انتقالٌ عن حُكم اقتضاه دليل شرعيٌ في واقعةٍ ة إلى كم آخر فيها؛ لدليل شسرعيّ 
الا ره » فليس الانتقال بالتلذِ والتشّهّي؛ ولا بمجرد معنّى 
يَلْوحُ للة للفقيهء وهذا المعنى للاستحسان ما ينبغي أن يكون قبوله محل خلافٍ بين أهل 
العلم» والله تعالى أعلم. 

* ومن أمثلته أيضًا: تقسيمٌ الأخبار ب بيين الجمهور والإمام القراني: 

فقد قسم جمهورٌ الأصوليين الخبر إلى متواترٍ وآحاد؛ لأن الخر إن رواه عد كثيرٌ 
يُخبرون فيه عن أمرٍ محسوس بحيث تُحيلٌ العادةٌ تواطوهم على الكذب فيه فهو 
متواترٌ» فإن لم يبلُعْ حدّ التواتر فهو آحادٌ. 

ويسرى الإمامٌ القرائي (ات: 64ه) أن قسمة الأخبار ثلاثية؛ فقد ذَكَرَ أن الخبر إما 
متواتنٌ وهو مفيدٌ للعلم. وإما آحادٌ وهو مفيدٌ لظن وأخبر عن القسم الثالثِ بقوله: 
الوما ليس بمتواتر ولا آحادٍء وهو خبرٌ المفرد إذا احتقّت به القرائنٌ» فليس متواترًا 
لاشتراطنا في التواتر العددّ» ولا آحادًا لإفادته العلمّ» وهذا القَِسمٌ ما علِمتٌ له اسمًافي 
الاصطلاح»”". 

وتحريرٌ النزاع بين الجمهور والقرافي في التقسيم كَنَفتَ عن أنه خحلافٌ لفظيٌ؛ 
ذلك لأن الحميوة لايختلفون في وجودٍ صورة للخبر كالتي وَصَمَّها القرافي» وأن 
ين أخبار الآحاد ما قد تحتف به قرينة ترفمّه عن رُتبة بر الواحد الذي لم تحتف به 
قرينة» فهُم موايقون له في حصول مثل هذه الصوروه إلا أنهم يرون أن هذا الخبر يلتق 
حكمّه بحُكم المتواتر وهو إفادةٌ العلم» » إلا أن المتواتر يُفِيدٌ العلمَ الضروريٌّ» والصورةٌ 


.)١57* السابق (؟/‎ )١( 
.759 «شرح تنقيح الفصول):‎ )( 


اخ ]يي 


العدد الواحد والخمسون 
المذكورةٌ تفيدٌ العلمَ النظريٌّ» وهو ما لا يُنازِعٌ فيه القراني» فالخلافٌ في التسمية لا يضُرٌ 
ما دام الوفاقٌ حاصلا في الحُكه”". 

وإنسا قلت إنه يلتق كمه بكم المتواتر إشارة إلى أنه ليس بمتواترء بل هو 
حاجنا على سورة متضوسة اوبهذا واضت بزو الما تود على بيذ اننا اشيتياء 
قد يحصّع؛ فقد ذكرٌ الشيح عبد الرحمن نِ المُعلَمِيُ (ت: 67ه)”" أن بعص 
العلماء -ولم يُسمّهم- أشار إلى أن المتواترٌ والخبر الذي يُفِيدٌ العلمَ بمعونةٍ القرائن ئنِ 
شيء واحد”". 

قلت : أُورَدَ نحو هذا الكلام اعتراضًا الإمامٌ ابن قاسم العبّاديٌ (ت: 15) تعليقًا 
على تعريني إسام الحومين نك ا ه) للمتواتر بأنه: : «ما يُوجِبٌ العلم)”"؛ فإن هذا 
الحد مما المنواة تر وخبرَ الواحدٌ إذا أفاد العلم» ومثّل له بخبر النبيّ مايوه 
عن دخولٍ زيدٍ الدار مثا؛ فإنه يوجبٌ العلمّ بدخولٍ الدارء مع أنه ليس من المتواترء 
الحاد مرح وا ب يا يك ارس اأنيرويه جماغة لذ 

يقعٌ التواطُوٌ على الكذب عن مثلهم» وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبَر عنه» فيكونَ في 
الأصل عن مشاهّدة أو عا لاعن اجتهاد)2. 

وعدا النريث من الأخبار -كالتي مثّلّ بها العبّادي- غيرٌ المتواتر الاصطلاحيٌّ على 
ما عَلِمْتَء والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: ؛قواطع الأدلة» لأبي المظمّر السمعاني (7/ 508-100)» و«النكت على ابن الصلاح» للزركشي 

(0/ 7م 98 6). 

(9)تهو الأسبعاة الي عبد الرحدق زن يحي زو غلى المعلميةتسبة إلى الح د اجداده البماق: ولدسيفة انف 

بإحدى قرى صنعاءء له العديد من التآليف والتحقيقات في الحديث وغيره» جمعت في معلمة كبيرة في 4 ؟ مجلدًاء توفي 

بمكة سنة 117"857ه. تنظر ترجمته في (المدخل إلى آثار العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني /١(‏ 79). 

(9) ينظر: : «مجموع رسائل في أصول الفقه) /١9(‏ 222 4 ضمن «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
يحيى المُعلّمي). 

(5) «الورقات» (؟/ 88" مع «الشرح الكبير» لابن قاسم العبادي. 

(5) ينظر: «الشرح الكبير على الورقات» لابن قاسم العبادي (؟/ .)91١‏ 


بس ]اي _سسببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 
المطلب الثاني: 
أثر تحريرٍ محَلٌ الخلافٍ في معرفة منشأ الخلافٍ الأصولى” 

من المَهّمّاتٍ التي يُعنّى بها الخُذَاقُ في البحث الأصولي معرفةٌ منش ]أ الخلافٍ 
وسبيه؛ وقد أكثروا في سياق بحثٍ المسائلٍ من التنبيه على مداركِ الخلا ومآخزيهاء 
حتى حَدَا هذا بالإمام بدر الدين الزركشيّ (ت: 6ه إلى أن يخْصّ أسبابَ الخلافي 
الأصوليٌ بكتاب أسماه ه: اسلاسل الذَّهَبِ)» وقد أجاد فيه مؤلمُه الإمامٌ إجادةً بالغدّ 
على وجازةٍ الكتاب وقلةٍ حجوه. 

ومعرفةٌ منش] الخلافٍ والوقوفٌ على أسبابه لا يتم -في أحوالٍ كثيرة- إلا بخطوة 
تسبقهاء ألا وهي تحريرٌ محل النزاع في المسألةٍ المبحوة ثة» وإليك مثالا على هذا: 

* الخلافٌ ف ترادّف «الفاسد» و«الباطل»): 

ققد اله حال صر ع الاح واس على ترادريما قي الحباد يم 

ب- وأمافي المعاملات 00 تقَقواعلى أن ما شرع بأصله ووصفه يُوصَفٌ 
بأنه (اصحيح». 

ج- وآن ما لم يُشْرَعْ بأصله ولا وصفه يُوصّف بأنه «باطل». 

د- واختلفوا في هذا الأخير: هل نسمّيه «فاسدًا» أيضًا؟ 

فقال الشافعية: نعم. وقال الحنفية: لا. 

ه- واتَمٌّقوا على أن ما شرعٌ بأصله دون وصفِه يسمّى «فاسدًا». 

و- واختلفوا في هذا الأخير: هل يسمّى «باطلا» أيضًا(©؟ 

فقال الشافعية: نعم. وقال الحنفية: لا0". 


)١(‏ مع مراعاة أنَّ الحنفية قد يُطلقون «الفاسد» مكان «الباطل» والعكسء وهذا التبديلٌ خلاف الأصل في استعمالاتهم 
ينظر: «التلويح» (؟/ .07٠6١‏ 

(كياظرا ريج 10 / .)3"٠١6849‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي )١517 /١(‏ مع حاشية العطار. واتيسر 
التحرير» لأمير بادشاه (7/ 0000 


ااا 2 


العدد الواحد والخمسون 

فبان بالتحرير المذكور أمران: 

الأول: أن الخلاف حاصلٌ في المسألتين (د) و(و) إنما هو على النحو المُِبّتِ. 

الشاني: أن سبب الخلا هو القسمةٌ الثلائية لمعاملاتٍ المكفين من حيث 
المشروعية بالأصلٍ والوصف معًاء وعدمٌ المشروعية فيهما معّاء وأن ما شرع بالأصل 
دوة الوص سا" 3ج ورسدها قبا لالخف , » فيكون ن نَم مرتبةٌ وسطى أو ادرجة 

بج العمان امد ووه وبري امقر امور ابيا ارد 
يعت أصا كما يقولٌ الشافعية؟ هذا محل النظره وقد عقب الخزالجٌ على هذا الخلاني 
ببيانٍ ثمرة هذا التحرير فقال: «فلو صَحَّ له هذا القسمٌ لم يُناقَش في التعبيرٍ عنه بالفاسي» 
ولكنه يُنارّعٌ فبه؛ إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوعٌ بأصله»”". 

وقد أوصّحٌ أئمةٌ الحنفية مناط التفريق بين الفاسي والباطل؛ بما يكشفُ عن سبب 
الخلاف بينهم وبين الجمهورء منهم الإمامٌ علاءٌ الدين السّمَرقنديٌ (ت: 489ه), 
حين قال: «فالفاسدٌ هو ما كان مشروعًا في نفسه. فائتٌ المعنى من وجه؛ لمُلارَّمةِ ما 
ليس بمشروع إياه بكم الحال» مع تصور الانفصال في الجملة. 

وباط : مناكان فاقت نت المعنى مسن كل وجو مع وجود الصورةء إما لانعدام محل 
التصرّف كبيع الميتةٍ والدم؛ أو لانعدام أهلية التصرِّفٍ كبيع المجنونٍ والصبيّ الذي لا 
م والله أعلم. 


.)١9/94 /١( «المستصفى)‎ )١( 

(؟) السابق» وينظر معه: «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) للعلائي: 27/17 /7/8. 

(؟) هو الإمام محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر السمرقنديء الفقيه الحنفي» من تصانيفه: «تحفة الفقهاء». 
و«ميزان الأصول»» توفي سنة 7”04ه. تنظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي: .١9/‏ 

(5) «ميزان الأصول في نتائج العقول)»: 9”. 

وينظر الكلام على مصطلحي الفاسد والباطل ونشأتهما في: «المصطلحات الأصولية؛ نشأتها وتسلسلها التاريخي» 
الث سك خض 


77-2 ]ل _؟_سسببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 
المطلب الثالث: 
أْرُ 3 تحرير مِحَلّ الخلافي 
قٍْ تنقيح 8 ة الأقوال الأصولية إلى أصحابها 

لاخر بير ل وبال المع انرون يعن مولاال الاأصيول خعاية لين 

اختلافٌ في تحديد نسبة قول ما إلى بعض من لهم في المسألة قول» وهذا الاختلافٌ 

يرجمٌ إلى عدةٍ أسبابء منها: اختلافٌ أقوالٍ العام بسبب اختلافٍ كتبه التي سَلِمت 

من عوادي الزمنء فرأيٌّ له في كتاب» واخختيارٌ له في آحَرٌ وقد يرج مُ إلى اخختلافي النقل 

عنه بعد فَقْدِ كتبه» مع ما يَلِحَقٌ ذلك من قلةٍ عنابة تقل الآراء بتحرير قولِه على وج يَركَمٌ 
الاختلاف في النسبة. 

ومن الفوائد التي تتحمقٌ بتحرير محل التزاعٍ: الوقوفٌ على الاضطراب الحاصل في 

نسبة بعض الآراءٍ الأصولية إلى مّن نيبت إليهم» فيكون تعيين موطن الخلافٍ طريقا 

موص إما إلى تصحيح نسبة الأقوال إلى أصحابهاء وإما إلى تزييفها وييان خط] نسبتها 


إلى عن اقلت صنهم: 
#* ومن أمثليه: تحريرٌ نسبة أحد المذاهب القائلةٍ بإنكار الواجب الموسّع إلى 
بعض الشافعية: 


فقد كان لتحرير محَلٌ التزاع في مسآلةٍ الواجب الموسّعء وقَرْزٍ الأقوالٍ الواردةٍ فيها 
عن أئمةٍ العلم أثرٌ واضمٌ في محاولة تحقيقٍ نسبةٍ قولٍ شهيرٍ بإنكار الواجب الموسّع 
إلى الشافعية. 


وخلاصةٌ هذا القول: أن الوجوبّ يختّصٌ بأول الوقت؛ فإن فَعَلّ المكلّفُ فيه 
الواجب كان أداءً» وإن أخره وفعله في آخر الوقتٍ كان قضاءً. 

نَسَبه إلى الشافعية -من غير نسيته إلى أحدٍ منهم بخصوصضه-: الإمامٌ 
الرازيٌٌ (ت:707ه)”"2» وتابَعه مِن مُختصِري كلايه من الشافعية: تاحٌ الدين 


)١(‏ ني «المحصول» (7/ 175)» و«المنتخب من المحصول»: 27037 و«المعالم في أصول الفقه» /١(‏ 70”) بشرح 
ابن التَلِمْساني. 


اخ ]يبيج 


العدد الواحد والخمسون 
الأرْمَويٌّ (ت: 107ه) صاحبٌ «الحاصل)”": وسراجٌُ الدين الأَرْمَويٌّ (ت: 1487ه) 
صاحتٌ «التحصيل)2". 
وإلى المذهب والنسبةٍ وقعّثْ إشارةٌ الإمام البيضاويٌ (ت: ١19ه)‏ بقوله -متابعة 
للرازيٌ وأتباعه-: «ومنًا من قال: يختّصٌ بالأول وفي الأخير قضاءٌ "© وقوله: «وقال 
يعدن هافك لجرت والآد ا يفقت اولك ال عورا ليان به لكر لفق اماف 10 
واختّصّر كلام الرازيٌ ولم يتابعْه في النسبة: البرْذِيٌ الواسطيٌ (ت: /01ه)2". 
َبْدَ أن كثيرًا من محقّقي أئمة الشافعية يَمَهُآنَه لم يرتضوا نسبة هذا القولٍ إلى 
الشافعية» منهم: 
شرف الدين التَّلِمْساني(ت: 4 14ه) في قولِه: #هذا الوجة لايُعرَفُ من مذهب 
الشافعت)”', وابنْ الرّفعةِ (ات: ١٠ل/اه)‏ حيث قال: ابد ااي كب المنغب قار 


أجذه» 7 وتاج الدينٍ الشبكيٌ (ت: ١لالاه)‏ حين قال : «وهذا القولُ تسب إلى بعض 
أصحايناء وقد كثْر سؤالٌ الناس من الشافعية عنه فلم يَعرفوه» ولايُوجَدُ في شيءٍ من كتب 
المذهب)””, والامستوي (يث: ”/ال/اه) ليا قال : «(وهذا الول لايُعرَفَ في مذهبنا»”, 


والزركشيئٌ (ت: ##الماسو مع بادالا مرت عي را '""» ووليٌ الدينٍ العراقيٌ 
رت: 5ه ) حي خط الي بقوله: ارد ا ات سينا أصاة)20. 


/١()1١(‏ ؟605). 

00/0) 

(©) «منهاج الوصول): /171. 

(5) المرصاد الإفهام ) (1/ 507)» ونسبه غيره أيضًا إلى الشافعية. 

(5) ينظر: الي المحصيل فيعل الامولا و5 

والبرزي هو عبد الله بن أبي منصور بن عمرء أبو محمد البَرْزِيء نسبة إلى «بُرٌزَى) مدينة» الواسطي؛ نسبة إلى «واسط) 
مدينة بالعراق» فقيه شافعيء ولا يعرف له سوى تصنيف واحد: «غرر المحصول في علم الأصول»» توفي بدمشق سنة 
101ه. تنظر ترجمته في ١تكملة‏ إكمال الإكمال» لابن الصابوني: 79. 

(5) اشرح المعالم في أصول الفقه» /١(‏ ل 

7) هذا جوابه لمّا سأله عنه الإمامٌ تقي الدين السبكي. » كما في «البحر المحيط) /١(‏ 787). 

(8) «الإبهاج في شرح المنهاج» (؟/ 0» وذكره أيضًا في ١‏ جمع الجوامع» ممرّضًا بصيغة «قيل» غير منسوبء فانظر 
فيه /١1(‏ 55 ؟) بشرح المحلي وحاشية العطار. 

(9) «نهاية السول)» /١(‏ 45). 

)١ :0)‏ اتشنيف المسامع» /١(‏ 9" ©؛ وينظر: «البحر المحيط) /١(‏ 7587). 

.80 «التحرير لما في منهاج الأصول):‎ )١١( 


2 ]إإقٍ_بببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِينَ 

وأورّدَ الإمامٌ الحافظً أبو الفضل العراقيُ رت: ” ٠ه)‏ المذهبَ المذكورٌ في ألفيته 
التي نَظَّمَّ فيها «منهاج الوصول» للبيضاويٌ” '"» ولم ينسبّه إلى الشافعية؛ إلماحًا منه إلى 
عدم صحة نسبته إليهم, والله أعلم. 

على أن الإمامَ القرافي المالكيّ (ت: 4 )تق أبدى احثمالا بأن يكون القائل بهذا 
القولٍ من فقهاء الشافعية الذين كانوا بعراقٍ العَجَم'"؛ وغاب ذلك عن الذين أنكروا 
العسيية. 

قلت : وهو احتمالٌ مقبول ني الجملةِ؛ فالإمامٌ فخرٌ الدينٍ الرازيٌ المعروفٌ ب'ابنٍ 
خطيب الرَّيّ) (ت: 5 ١ه)‏ من يراق العجي؛ فقد وُلِد يإحدى مُيِهه وهي مدينة 
(الرّيال وبها تَشَأَء وفيها طَلّبَ العلم» وكان والده خطيبّها وعالِمهاء فغيرٌ بعيدٍ أن 
يكونٌ اطْلعَ على المذهب المذكور في تصنيفف لبعض أهل هذا القُطرِء أو رآه منسويا 
إلى أحدهم؛ وهو ثقة فيما ينقلهه متّتٌ فيما ينشيُه مع يقظة مُدحِسْة واطَلاعٍ مُعحِبٍ» 
وتضائينه ف المتقول: والمعقول قاعد بيذاء 

وهنا قاعدتان يفرع ع إليهما في مثلٍ هذا الاختلافي: 

الأولى: أن تَحرَّرَ الأقوال من كتب أصحابهاء لامن كتب مُخالفيها وخصومها. 

ولله دَرٌ العلامة محمد جمال الدين القاسمت (ت: 1177ه) حين قرَّرَ هذا 
بعبارته البديعة: ْ 

«قاعدة: تصحيح كلّ قولٍ من مذهب هو الرجوعٌ إلى أسفارٍ ذويه وبها يندفغ كل 
غَلَطِ فيه» وإلا فة جد الأقوال لا تَرالُ ثبي مواضِعٌَ للجدال»0. 


)١(‏ ينظر: «النجم الومّاجٍ في نَظْم المنهاج» لأبي الفضل العراقي: 297 45: بشرح ابنه ولي الدين العراقي. 

() بلاد فارس. 

(9) ينظر: «نفائس الأصول» (7/ .)١555‏ 

(5) والنسبةٌ إليها: «رازيٌ» على غير قياس. 

(5) هو الأستاذ الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي الدمشقيء ولد بدمشق سنة *7/7١هء‏ له تصانيفٌ 
كثيرة في شتى الفنونء منها: تفسيره محاسن التأويل»» و«قواعد التحديث»» توفي بدمشق سنة 1777١ه.‏ تنظر ترجمته 
ف : «الأعلام» للزركلي (؟/ .)١3”:‏ 

(5) «حاشيته على لُقَّطة العجلان): 11 


اخ يي 


العدد الواحد والخمسون 

وإنما نبَّهِتُ على القاعدةٍ المذكورة لأني رأيتٌ بعضّ الأصوليِّين من غير الشافعية 
يُنازعٌ الشافعية في تحرير نسبة الرأي الجتكور ائى لمعيه وألدل مكة اعرف بتتعارياه 
وضاع البيث ادر بالذي فيه. 

الثانية: أنَّمَن حَفِظ ححبة على مَن لم يحمَظء وغايةٌ ما يُمكِنُ أن يقال في هذا المقام: 
أن يُحكى القول المذكورٌ منسوبًا إلى بعض الشافعية -هكذا إجمالا بغير تعيين- وو 
يحكايف خرن الرازئ» الأنه أو لمع تيه ضراحة إلى الغافعنة فيما اطْلعتٌ علي» وذلاف 
إبراءً للذمةٍ مِن عهدةٍ النسبة» لا سيما مع توازّدٍ العديدٍ من أئمةٍ الشافعية على إنكارهاء 
والله تعالى أعلة”". 

المطلب الرائع: 
أئْر د تحرير محل الخلافي 
في التمهيد 0 المناظرة في المسائل الخلافيّة 

فمما يزيد في أهمية وظيفة تحرير محل النزاع كونّها الخطوةً الأولى الممهّدة لإجراء 
المناظرة ب بين المتنازِعَينِ؛ فقد ذَكَروا أن من «رعاية ما تجبُ رعايثّه تحرير المُعلّلٍ محل 
النزاع قبل إقامة الدليل»””", وأنه الكبذالع خيلاف بن جنا ملق تفق علبها”, 

فإن تجاوَرٌ المتناظِران هذه الخطوة المؤشّسة ققد ضَيا بفسادمايليها من 
خطوات» وأخلا بأد مؤكٌدِ من صناعة المناظرة وأسقطا مرسَمًا جدليًا لاتصح 
التدادة إلابه. مع أن «مُعظَّمَ الأابل ل صنام اميا :ا فقس ارثا ولا 
روا الاتتيم فوش الخلاتيخر عدر حى المُباحَثةٍ بين الخصمين» وليست 
مجرّدَ شيءٍ يَخنَص سّ بصناعة الأصولء فهي إِذَا أُولّى ما تَلرّمُ مُراعاته» ومن نَم قرّر ِمامُ 


)١(‏ بقي البحثُ في توجيه نسبة هذا القول إلى الشافعية» وقد ذكر الشافعية أنفسُهم أوجُهًا في سبب هذه النسبة التي 
رأى بعضّهم أنها ليست صحيحة؛ وقد جَمَعَها الدكتور عبد الكريم النملة في: «الواجب المويّع عند الأصوليين»: 
- /10” فليراجع. 

(5) شرح رسالة الآداب» للشيخ يوسف الحفني 1 

() «مختصر نهاية الأمل في علم الجدل» لابن المعمار البغدادي: 78/8. 

(5) «الكافية في الجدل»: 57/7 . 


#7 ]بيب 


تحريز مَحَلَ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

الصرعير اه ه) أن «يسرّ الجدلٍ قَضْرٌ الكلام على محل النزاع حتى يُجدِيّ 
ويشورٌ على قَرْبِ)0". 

وسوس كه تارق على لحريو مغل الفراع براق الميخطاتي فب تحديةا 
وتميبرّه من المتفقٍ عليه ألا ينبني عليه ما بعده وأنه ينبغي «ترتيبٌ البحث بتقديم 
تحرير الدعوى»)”". 

يا ل ل ا ا اي ل 
ايجبٌ على المناظر أولا تعيينٌ مدّعاه وجوبا عقليا؛ 
إلى مابيحَتُ فهء فمهما لم يكن ذلك معي ومشخصاء كن البحثٌ فيه اشتغالا بها 
لاحي ونديية العقل هما 7 يُعيُهه وكل ما لا يحصّلٌ التعيينُ إلا به فهو واجبٌ كوجوبه 
كذلك» وهو ظاهرٌء وذلك أمران: 

أوليجا: قحرية الماتدعه أى قي بغل السيكه كما يقال الزكاذ الكترعية وابية 
في حلي النساءِ وجوبًا شرعيًا مثلًا. 

وثانيهما: تقديمٌ الإشارة إليهاء أي تقديمٌ الإشارة إلى المباحث بأن مذهبّ أبي 
وناك امرماب لجان كذافهاء ٠‏ على إقامةٍ الدليل على المدَّعَىء ولا شاك أن 
هديق الأمرين .هما لعز المذكى الاي 

وينان هذا أن علماء النحق والمذاظظر :قزرو أن كل معاظر «#صحيس ل يفسة إلن 
ثلاث مراحل: 


(1) نقله عنه أبو الحسن الأَبْياري في «التحقيق والبيان في شرح البرهان» (7/ 55 ؟) باللفظ المذكورء وأصلٌ الكلمة 
في «البرهان» (؟/ 2055) بلفظ مقارب. 

(؟) «شرح رسالة الآداب» للشيخ يوسف الحفني: 2778 79. 

(*) هو النعمان بن دولات شاه بن علي الخوارزمي» ولد سنة /101ه برع في علوم المعقول والطبء من مؤلفاته: 
«وصول النعماني في شرح البرهاني». كان حيًّا سنة ١١لاهه‏ ولم أقف له على تاريخ وفاة. تنظر ترجمته في "أعيان 
العصر» للصفدي (5/ 07). 

(5) (وصول النعماني في شرح البرهاني» (5 / أ) وهو شرح لكتاب «الفصول في علم الجدل» لبرهان الدين النسفي 
رت ا 
الدين النسفي: /7؛ والمتن والشرح له 


ل بصي 


العدد الواحد والخمسون 

الأولى: مرحلةٌ المبادئ : وفيها يتم تحريرٌ موضع الخلاف. و«تعبينُ م المُدَعَى ل 
وقاو هله البروجاق انح يعد ها داوق سرع يع مك اقري ربلا 
بيد ك3 الجالين أو فساذه)2". 

الفانية: ميكل الأراسطل وفبها تدم الدلائل التي يَظهَرٌفيها لزومٌ المطلوب. 

الثالثة: مرحلة المقاطع: وهي المرحلة التي إذا انتهى البحثٌ إليها انقطَّمَ» وهو إما 
أنيعين إلى ضرووى» أو بت ينتهي إلى ظَيّ يلم به الخصة©". 

وعليه؛ فااينبغي للسائل أن يُلخَصٌ سؤاله بالإشارة إلى موضع الخلافي فإن أجِمَلّ 
سواه بلفظِ يشتمل على المختافٍ فيه والمتقّقٍ عليه. وهو عالِمٌ بالتمييز بينهما؛ كان 
عادلا عن سَُةِ الجَدّلٍ)©. 

* ومن أمثليه: مسألةٌ التحسينٍ والتقبيح: 

فإنه لما الا لمر الم ع و ا يي 
التحرب: لازم ل المناظرة فهو مم لهاء فقال: : «(قوله اعلم أذ العلماة 00 

للمبحثء وتلخيصٌ لمحل النزاع على ما هو الواجبُ في المناظرة» فكل من الحُسن 

باعي طق على ثلاثة ة معان" : 

قبالمعن الأول: الحلو حسن والمَرٌ قبيح 

5 و 000 

وبالثاني: العلم حسن» والجهل لببيح. 
)١(‏ «الرسالة الشريفية في آداب البحث» للشريف الجرجاني: /ا"ا» بشرح الجونغوري. 
(؟) «تحفة الطلاب لشرح رسالة الآداب» للشيخ سليم البشري: 9". 
(؟) ينظر: «الكليات» للكفوي: 55 7» و«آداب البحث)» للعلامة الشيخ عبد الغني محمود: ا وحاشية الشيخ علي 
مصطفى الغرابي على «شرح الجونغوري للرسالة الشريفية» ا لالمر ا 00 
(5) اعيار النظر في علم الجدل» للأستاذ الإمام عبد القاهر البغدادي: 440 
(5) كذا بالمطبوع «ثلااثك» والجادةٌ هنا على مذهب جمهور النحاة: «ثلاثة)؟ لأن «معان» جمعٌ امعنى) وهو مذكر 
ولعل الشيخ التفتازاني مَشََّى على قول البغداديين والكسائي؛ فإغهم يرون أن تذكيرٌ العدد وتأنيثه يُنظَرٌ فيه في المخالفة 


لالج و اماف لد بي ال 1 لأبي حار س0 5 7 


ملا رن تكن ب شرع كدر واد اقلم 


يي تم 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليّينَ 

وبالقالكة الظاعة حييدة »و السخصضية قيوفة. 

ومعنى كونٍ الشيء متعلقٌ المدح أو الذمٌ» أو الثواب أو العقاب شرعًا : نص الشارع 
عليه أو على دليله؛ وهو لا ينافي جوازٌ العفوء ولذا قالوا : اكونه متعقَ العقاب». ولم 
يقولوا : اكونه بحيثٌ يَُاقَبُ عليه؛» ومحل الخلافٍ هو الثالث)2. 

* ووجة آكَرُ يتعلّقٌ بتحر ير القضية المذكورة: 

هو تحرير قول المعتزلة في التحسين والتقببح قبل مُباحئتهم تهم؛ فإن بعضّ من حَكَى 
قول المعترلة ذَكّر عبارةٌ مُوهمة» وهي أخهم يقولون بأن العقل يحكمْ بحُن الأشياء 
وقبحهاء » كقولٍ الإمام تاج الدينٍ السبكيٌ (ت: الالاه) : اوحكّمتٍ المعتزلةٌ العقلّ» 
مع أن تحريرٌ مذهبهم -حتى عند المحققين من خصويهم- - ليس فيه أن العقلّ يحكم» 
بل فيه أنه مجرّدُ كاشفٍ عن الحُسنٍ والقبح. ومُدرِكُ له. 

ومن هنا عقب الزركشيٌ (ت: 4ه) على كلام ابنٍ الشبكيّ المتقدّم بقوله: 
«قوله : (وحكّمتٍ المعتزلة العقلّ) يقتضي أن مذهّهم أن العقل مُنشيئٌ للحُكم مطلقاء 
وليس كذلك بل التحقيقٌ في النقل عنهم أغهم قالوا : الشرعٌ مؤكّدٌ لحُكم العقل فيما 
أدركه من مسن الأشياء وقبحها ؛ كحسِنٍ الصدق النافع والإيمان» وقبح الكذب الضارٌ 
والكُفران» وليس مرادهم أن العقل يوجبُ أو يحرم وقد لا يستقل بذلك» بل يحكُمٌ به 
بواسطة ورودٍ الشر ع بالحُسِنٍ والقبح كحكيه بِحُسِنٍ الصلاة في وقتٍ الظهرء وقبحها 
في وقت الاستواء»”". 

وراك تور لضت مرا باحر سد هيوم اناا ابر الاي ابر عات 
(ت: 218ه)» حين قال: «اعلم أن المعتزلة ما عَنَوا بقولهم: إن العقلّ يحسّنٌ و ويقبّحُ 
أن العقلّ يُوحِبٌ كونٌ بعض الأفعالٍ حَسَنًا وبعضها قبِيحًا؛ٍ فإن العقلّ ضرْبٌ من العلوم 


)١(‏ «التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» »)2١77 /١(‏ وينظر معه: (مناهج التفكير في العقيدة بين النصيين والعقليين» 
للدكتور عماد خفاجي (؟/ 7077). 

(؟) «جمع الجوامع» /١(‏ ) بشرح المحلي وحاشية العطار. 

(9) (ت” تشنيف المسامع» .)١592١58(‏ 


]يي 


ال ار ل '"» والعلمُ لاا يوجبٌ اهار المي 
يتعلّقٌ به صفةً زائدةٌ بل يكونٌ متعلّقًا به على ما هو عليه؛ فإن كان حَسًَا عُلِمَ على ما هو 
عليه؛ وإن كان قبيحًا عُلِمَ على ماهو عليه؛ وإنما تَحسّنُ بعض الأفعالٍ ويقبُحُ بعضها 
لوقوعها على وجه أو حالٍ لأجله تلك الصفةٌ كانت حسنة أو قبيحة» وكأنَ العقلّ 
عندهم يكشِفٌ عن حُسن الحَسَنِء وقبح القبيح. لا أنه يُوجِبُ ذلك)”". والله أعلم. 
المطلب الخامس: 
رُ تحريرٍ مِحَلّ الخلا في 3 تحقيق القول في أحكام المسائل التي 
طُرِدَ فيها القول بحُكم واحي دون تفصيلٍ 


رمام ا مار انل لقا مرا تر واس رسيي الما 
تصدُرٌ عن الناظرين فيها من العلماءء وهذا الإطلاقٌ مقبولُ في حقٌّ جمهرة وافرةٍ من 
مسائل الأصولٍ التي نبت السّيْوُ أنه ليست بمحَلّ للاعتباراتٍ المختلفة فيدور الحكمْ 
مع تلك الاعتبساراتٍ حيث دارت» ولكن تبقى جملةً من المسائل الأصولية غيرٌ قابلة 
لتعميم الحكم في صورها المختلفة أو لتوحيدٍ الجواب عنها في أعتباراتها المتعدّدة) 
بحيث لا يُطَمُ بالحكم المعيٍّ أو بالجواب الواحدٍ فيها باطرادٍ لا يتخأفُ. 

ومن أمثلق نلك المسائل التي لا بلق فبها الشكم: 

* مسألةٌ خبر الواحدٍ فيما : تَعُمٌ به البلوى: 

ا 
ووذ عند لني 

مع أن ترجمة المسألةٍ على النحو المذكور لا ينبغي طردٌ القولٍ فيها بحال. 


)١(‏ هذا اختيار ابن برهان في تفسير العقل» وفيه خلاف كثير» حتى قيل: إن فيه ألفَ قولٍ. وقد حاول الإمام 
المازّري جمع أطرافه في ا(إيضاح المحصول من برهان الأصول» م/- -41.» ومثله الزركشي في «البحر المحيط» 
/١١‏ متك »١‏ والمرداويٌ في «التحبير شرح التحرير» /١(‏ 6 - 555). فلتطا 

(1)) #الوصول إلى الوصول؛ /١(‏ 08)؛ ولبُراجع كلام ابن برهان عن مسألة التحسين والتقبيح (1/, 03 15) فإه 
نفيس محرر. 

(') من أمثلة هذا الإطلاق ما تراه في: (مسائل الخلاف في أصول الفقه) للصَّيّمَري: *2777 2775 و«إحكام الفصول ني 
أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي .0701١ "0٠ /١(‏ 


يس إا9_بببببي 
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تحريز مَحَلْ الخلاف عند الأصوليِينَ 

ومن تأمَّلَ كلامَ الأصوليين فيها وَجَدَ أنهم يُقيِّدون الخلاف بما تعمٌ به البلوى من 
جهةٍ العمل إما تقيبدًا صريحًاء وإمّا بالأمثلة التي يُورِدونها اللا رضن 8 
الذّكرِء وعَسل اليدين عند القيام من نوم الليلء ونحوه» فهذا محل الخلافي'”". 

وأما خبرٌ الواحدٍ فيما يتعلّقُ بجهة العلم إذا عمِّت به البلوى فقد اتقّقوا على ردّهء 
ولالحوا ]ةا فيكت لبها شارك ب الالسياس بخان كنز قينا قرااز الذواعي على 
تقله سوك الآموة الديية وغيرها فإنه يُقطع بكذبه”". 

* ثم إنهم اختلفوا فيه من وجهٍ آخَرٌ: 

ّ فر و ع 2 

ين بالواجباتء أو يتناول غيرّها معها؟ 

فالأولٌ ظاهرٌ كلام ابن الهُمَامِ (ت: ١01ه).‏ حين قال: «خبر الواحدٍ فيما تَحُمٌ به 
البلوى : أي يحتاجُ الكل إليه حاجةٌ متأكّدةٌ مع كثرة تكرّره؛ لا يبت به وجوبٌ دون 
اشتهار أو تلَقّي الأمَِ مه بالقبول)”", وقابعهخلية ابر عبل الشكور لات 1 

وقرَّرٌ الثانَ عبد العل الأنصاريٌ (ت:775١ه)‏ بقولِه: «الذي يَظهَّرٌ في تحرير 

5 2 1 ع ل 3 - ع 5 1 7 
- بير و عو عه 

البتوى »وود مضالنا لماسلخه الجماعة وتدلرن بهبعيف يكرتون لون كلما بالشير 
لعلوا به» سواءٌ كان الخبر في مباح أو مندوب أو واجب أو محرّم لم يُقبَلء ولم يعمل 
فشو كر وتابّعه على هذا التحرير علامةُ متأجَري الحنفية الشيح محمد 
بخيت المطيعى (ت: 6 ه)"'". رحمهم الله جميعًا. 

فتحصّلٌ من هذا: أن الخلافّ في العَمَلناتِ باتفاق» وني الواجبات وغيرهاء على 
)١(‏ ينظرمثلا: «الفصول في الأصول» للجصاص ("7/ .)١115 - ١١7‏ و«الأصول» للسرخسي /١(‏ 03778)» و«المتتخب 

من المحصول» للرازي: 145 الا جكام) للدي (5/ 7» و«كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (7/ 15). 
(0) ينظر: «بَذْل النظر في الأصول» للأسمندي: لو سو د »1١7‏ ول«التقرير والتحبير) 
لابن أمير الحاج (؟/ 7917): واشرح مختصر التحرير» للفتوحي (5/ 0707. 
(1) «التحرير في أصول الفقه) مع شرحه «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (7/ 7 11). 
(5) في امُسلّم الثبوت» (؟/ » النسخة المحققة بعنوان: «المُسلم في أصول الفقه وحاشيته»). 
(5) «فوات تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» (7/ ))١159‏ من طبعة دار الكتبء بيروت. 
(:) في "شام لوصول لشرح نباية السول» (6/ :/0ع). 


اخ بي 


العدد الواحد والخمسون 
المطلب السادس: 
أثرُ تحريرٍ محل الخلافي في تأمين الناظر في الخلافي من حكاية نزاع 
في متقق عليه أو توهُم اتفاق في مختلّفٍ فيه 


هذه الفائدةٌ من أجل ما يكيسيه الناظرٌ حين يحررٌُ موضع الخلافي» ويكفيه باح 
تجاوزٌ المفاسدٍ المنسولة من الخلط بين نوعي المسائل: المتفق عليه» والمختلف فيه 
وأقل ما فيه من عاب : ما ألمَحَ إليه الأستاذً الإمامٌ عبدٌ القاهر البغداديٌ (ت: ا ين 
بقوله : اينبغي للسائل تعيبنُ سؤاله في موضع الخِلاف؛ فإن السؤالٌ عن المتفقٍ للمناظرة 
وانمي ارقو 

وقد أطي بد تتبعٌ تصرّفاتٍ المصتفين ني الأصولٍ عند تحريرهم لمواطن الخلانيٍ أن 
أكفتره كان الحامل عليه يان الندلاق ف السسافل الى توه ترحمثها أنباامن المبفق 
عليهء وذلك بسببٍ صياغيها المُحِمَلةه أو لمجيثها مطلقةٌ من غير احتراز بذكر القيود 
التي تحيطٌ بموضع الخلاني وتحصٌرٌه وتميّرُه عما سواه. 

ومثلٌ هذا يُقالُ في المسائل الوفاقية التي يُحكّى فيها الخلاف» أو يُمثَلُ بها له؛ «فنَ 
قل الخلاف فى مسالة لأخلات فيهاق الحترقة خظاً ؛ كما أنَ نفل الوفاق في موضع 
الخلافٍ لا يصِح)7. 
* ومن أمثلةٍ هذا الأثر: 
مامثل به الإمامٌ سيفتُ الدين الآمدي (ت: لهال صدريسيه 


0 
يه 


مبحيث الاجماع؛ 
فقد تعرّضَ لمباحثه في هيئٍ مسائل مرتبة -كما هي عادته يَمَدئهك- وصِدَّرَ المسألة 
الأولى بقوله  :‏ اختلفوا في تصوٌرٍ اتفاق أهل الحَلّ والعَقَدِ على حُكم واحدٍ غيرٍ معلوم 
بالضرورة. فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلُون)©. 

)١(‏ هو الأستاذ الإمام المتفنن عبد القاهر بن طاهر بن محمدء أبو منصور البغداديء الفقيه الشافعي الأصولي 
المتكلم؛ من تصانيفه: «الفرق بين الفرق»» و«عيار النظر في علم الجدل»؛ و«التكملة» في علم الحساب. توفي سنة 
4ه. تنظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (0/ 175). 

(1) «عيار النظر في علم الجدل): 5568. 


(") «الموافقات)» (0/ .)5١١‏ 
(4) «الإحكام في أصول الأحكام) .)١197 /١(‏ 


7-2 ام .سب 


تحريز مَحَلٌُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 
اع واس وا ا يا 
قرس او ا ا ا 0 
الزكا والحيجٌ» وغير ذلك من الأحكام التي لم يكن طريقٌ العلم بها الضرورة؟! والوقوع 
وليل التصوّر 007 
كذا قال يمآ ويس ما مثُلٌ به من محل التزاع أصلا؛ لأن المذكورّ في كلامه مما 
عم من الدينٍ بالضرورةه والمسألةٌ مفروضةٌ ومعقودةٌ في الأحكام غير المعلومة من 
الدينٍ بالضرورةء فأوهَمَ كلامه أخها من المتنارّع فيه» مع أنها خارجة عنه'” '» و(إذا وقع 
النزاعٌ فيما مُلِمَ ضرورةً بطَلّت فائدةٌ المناظرة»7. 


المطلب السابع: 
أثْرُ تحرير محل الخلاف في حفظ المتنازعين من نَصْب الأدلة في 
غير جهة النزاع 


وذلسك لأن الاختيار والترجيح في مناعٍ الخلافي موقوفٌ على إقامة دليلٍ أو مجح 
معتبَرِه وهذا الدليل أو المرجّحُ هو ما يجتهدٌ المتنازعون في إقاميه لإفادة المطلوب في 
نظر كل منهم. 

فإذا حَفِيَت جهة النزاع» أو أخطاً الناظرٌ في تعبينها “كلم تحر ز على جد : 4 
تعرّضَ المتنازع ون لنَضْبٍ أدليهم في غير جهة النزاع» قتكون اعردل يرن 
المتنازعين في جهة أخرى ! والقاعدةٌ الحاكمةٌ في تصب الأدلةٍ على المسائل: "أ 
الاستدلال على غير محَلّ النزاع لا يعد ئَ يه)20, 


.)١91/ /١( السابق‎ )١( 

(1) ينظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي يَتمَدْلَنَكَ على هذا الموضع في «الإحكام) /١(‏ 1910). 
(') «الوصول إلى الوصول» لابن برهان (؟/ .)١97‏ 

(5) «البحر المحيط) للزركشي (/1/ 0371/7. 


اخ ]بيجي 


العدد اولخد والخوطنون 

7 #القرل بالمو جب 

هذا وإندصوى المسترض أن المسعِيل ب الدليل في غير محل الاج هي 
حاص «القول بالموججب». وهو أحد الاعتراضات الجدلية الواردة على الأدلة") وإذ 
قد اضخلاعاء النظز هنا قلمكق لناامعة وقذاً سير تسنعيرٌ با العلاقا وضه وين ا#خرير 
محل التزاع. 

فأقول : القولٌ بالحُوجَبٍ) ب: بفتح الجيم؛ بزنةٍ اسم المفعولٍ : هو القول بما أوجَبّه 
دليل المستدلٌ واقتضاه» وادزل الترييب» كمر لمم -بزنة اسم الفاعال- فهو الدليل 
المُقَتضِي للحُكم”"» وهذا ضبطٌ للجيم في الكلمةٍ احترارًا من اللَبْسِ. 

إذا تقرَّرَ هذا فقد عرّف الجدليون «القولّ بالموجب» بتعريفات عديدة» اختلفت 
القائنيا وقارت معانيهاء ولعلّ أمثلّها عبارةٌ الإمام تاج الدين السبكيٌّ (ت: ١/الاه):‏ 


-ه 


)7 م مُقتضّى ما تَصّبه المستدل دللا لكم؛ مع بقاء الخلاف بينهما فيه)”". 

فالمعترض يسلَّمُ ما اعتمَدّه المستدلٌ حُكمًا لدليله» لكن على وجوه لا يَلرَمُ منه 
تسليمٌ الحكم المُتنارّع فيه» فهذا راجعٌ إلى الاعتراض بإقامةٍ الدليل في غير جه التزاع؛ 
فهو لم يُنتِج ما تنوزع فيهء وإن كان أنتج غيره ولذلك نضّوا على أن شط صحيه أن 
يبقى الخلافٌ ف محل السؤال معه) 29 

وحاصل القول بالموجب الاعتراض بالمنع؛ وذلك لأن المعترض يَمنَعْ دلالة 
الدليل على محل النزاع*/, وخالّف العلامةٌ التفتازاني (ت: 5ه) فجعَله من قبيل 
المُعارّضْةٍء لا المنع". 


)١(‏ و«الاعتراضُ» في اصطلاح الجدليين معناه: القولُ القادح في مقصود المتكلم الذي يَقصد بكلامه إِثبائّهه كما ذكر 
الإمام الرازي في «الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل): 57. 

وسّمّي كذلك لأنه يَمنّع من التمشّك بالدليل؛ كما في «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي: ٠1؟.‏ 

() ينظر: #اشرح مختصر الروضة» (7/ 2)255.؛ و«البحر المحيط) للزركشي (/1/ ”لال 0373/7. 

(9) «الإبهاج» (5/ ١4‏ 0 الح والسحي 11 

(4) المسَل في الجدل» للغزالي: ٠‏ 

(0) ينظر: حالم لضان لاطو الا 

بل نبّهِ المحققٌ ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» (7/ 01 )١‏ مع شرح الإيجي على أن جميع الاعتراضات مرجِعها 
إلى المنع والمعارّضة: فليتأمل. 

(5) ينظر: «التلويح» (؟/ )0 


72 ]إقٍ_سببب 


تحريز مَحَلٌ الخلاف عند الأصوليّينَ 
وحص بعضٌ الأصوليّيِن والجدليّين «القولّ بالمُوجَب» بباب العلة؛ كأبي الوليدٍ 
الباجيئئ (ت:51/5 ه). وإمام الحرمين (ت://141ه)ء والسَّرَخسيٌ رت: 5/87 ه)ء 
وأبي المُظفّر السّمعاني (ت: 841 ه). ومحيبي الدين بن الجوزيٌ (دت: 5ههه)20 
وغيرهم". 
ركم حَصٌَ الإمام الرازي, (ت:505ه)«القولٌ بالموجب» بياب العلةٍ؛ فقال: 
اوقد 0 ما جعله السيقرل دا العلةء 3 استبقاء الخلا" 


ا ا 
بالقياس”*؛ لأن «الاعتراضاتٍ لا تخصٌّ القياسّ» بل تعمٌ الأول 


ويتوصيع دأئرة المُوجَبٍ جاءت إشارةٌ الإمام القرافي (ت: ه) علي ان 
المُوجََبَ والمشقفى والمدلول والكيسي والمستفاد سواءع)70 فالأولى اسفيدان 
«الدليل» ب«العلة)2". 

0 
مَُرْ فِرَعْوّنَ دده 7]ء أي فعله وبقول القائل: 0 » أى فعله. 

فيُجَابُ -كمايذْكرٌ الصَّيمريٌ (ات:475ه)- اوراس ل شب وبا كراد 
دلالة على موضع الخلاف؛ لأنا لانَمِتَعُ من استعمال ذلك في الفعل على طريق 


)١(‏ هو الإمام يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء البغدادي الحنبليء الفقيه الأصولي الواعظه ابن الإمام 
أبي الفرج بن الجوزيء ولد سنة ١ه‏ ببغداد» من تصانيفه: «المذهب الأحمد في مذهب أحمد)»» و«الإيضاح في 
الجدل». توفي سنة 1057ه. تنظر ترجمته في (ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ .)3١‏ 

(0) ينظر: «المنهاج في ترتيب الحجاج): 2177 و«الكافية في الجدل): ١0؛»‏ و«(أصول السرخسي» (”/ 55 
و«قواطع الأدلة» (/ 7 37388). و«الإيضاح في قوانين ع الاصطلاع): لس دنس" 

قرف لمكو 48؛»؛ وذكر نحوه في «الكاشف عن أصول الدلائل): 57 231١8‏ 37719. 

(5) ينظر: اشرح تنقيح الفصول» للقرافي: ٠7‏ 5» و«الإبهاج» لتاج الدين السبكي (5/ ))73505٠5‏ و«البحر المحيط» 
(0/ “0/7 و«الفوائد 0 للبرماوي (5/ .)1١7‏ 

(6) «التلويح» للتفتازاني (5/ 48)) ل انه للإيجي (؟/ 7174). 

(1) «شرح المنتخب من المحصول؛): ٠‏ 

(0) ينظر: «نباية الوصول» للهندي (// 0 وباءً الاستبدال تدخلٌ على المتروك. 


اخ يي 


5 


العدد الواحد والخمسون 
الانساع والمجازء وإنما الخلافٌ في كونِه حقيقة) ولادلالة فيما استّشهدتٌ به 
على أنه 00 

# ومهما يكن من أمرء فضبط معقدٍ الفرق بيسن القولٍ بالموبجّب وتخليص موضع 
«النزاع : أن قال -في عبارة ملخّصةٍ 2 

إن الإخلال بضبط محل التزاع أثناة المناظرة من جانب المستيلٌ يسمَح بأن يَردَ 
عليه سؤالٌ القولٍ بالمويجبء حتى بالَّعَ بعض الجدايَّين في بيانٍ قوة الاعتراض به فدَكرٌ 
أنه ١‏ اسؤال صحيحٌ يتحيّر فيه المُجيتٌ! إذا لم يكن هو مين ع عِلْيةِ الفقهاءء عالم بالأصول 
والفروع) '» فإذا وَرَد رَجَعَ م المستدِلٌ نظرّه في محل الخلاف. 

وبه يعرف أن القولّ بالموجب يَرِدُ في أثناء المناظرة» وأن تحريرٌ محل النزاع يحضلٌ 
قبل بدءٍ المناظرة؛ لأنه قاعدتهاء وقد يُحتاحٌ إلى التنبيه عليه عند الإخلال به في أثنائهاء 
وذلك بإيراد سؤالٍ القولٍ بالموجب. والله تعالى أعله”". 

* من أمثلة هذا الأثر لتحرير محل الخلاف: 

أن السادة المالكية لما تعرّضوا للاستدلال على السادةٍ الشافعية في حُجية سَدٌ 
الذرائع ذكروا إن على اعبار النواك ف الومار فتعبهم الإمامٌ قرافي (ات: ه) 
-وهو مالكيٌ جليلٌ محقّقٌ- بأن هذا النمط من الأدلةٍ لاي: تج المطلوبٌ؛ لأنهم تَصَبوها 
في غير محل نزاعهاء فقال تلم وبجوة كت ساون ابوه لاتلية؛ ناكد 
على اعتبار الشرع سَدٌ الذرائع في الجملق وهذا مُجِمَعٌ عليه. وإنما النزاعٌ في ذرائم 
خاصَّةٍء وهي بيوعٌ الآجالٍ ونحؤّهاء فينبغي أن تذَكَرٌ أدلةٌ خاصةٌ لمحل النزاع» وإلا 
فده لا نفين)8, 


.51 «مسائل الخلاف في أصول الفقه):‎ )١( 

(1) امعرفة الحجج الشرعية» لأبي اليشْر البردوي: /711. 

(*) وأما القولُ في صور القول بالموجبء وحكمه؛ والجواب عنه؛ فذلك أمرٌ يطول ولا يحتملّه هذا المختصيٌ 
املد سكيا يد لد الجم بعد كشف حقيقته: فليّراجع مطوّلاتٍ الأصول والجدل من أراد الاستزادةً 
ومن رَغِب في عجالةٍ فيها مقنعٌ وبلاغ ؛ فليرا- جع: «مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» للدكتور عبد الحكيم 
عبد الرحمن السعدي: لا ار ل لق 

(5) «الفروق» (7/ 2557). ني الفرق »2١915(‏ وينظر: جواب الشاطبي عن إيراد القرافي في «الموافقات» (5/ 517). 


ااا ا 700 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

* ومن أمثلته أيضًا: 

أن الإمامَ الحافظ صلاح الدينٍ العلائيّ ي (ات: 11/اه) لما تعرّض لمذاهب العلماء 
في مسألة اقتضاء النهي الفساء نبّه على أن إجمالٌ ترجمة المسألةٍ أن إلى حكاية التزاع 
في غير محلّه فقال: "أطلَقَ جمهورٌ المصتّفين تصويرٌ المسألةٍ كما تقدَّم التق عنهم 
من غير تقبيدِء والح أن محل الخلانيٍ إنما هو في مطلقٍ النهي؛ »كما قيَّدَّ به كلامّه 
بعص المتأحرين من أهل التحقيق» » فأما النهئ الذي اقتّرنَ بقرينة دل على بطلاه» أو 
بقريلة ندل عاى سه فلا يقي أت يكرة فيها خالا فته توإن كانر] فد الللقوا كلاكه لكر 
مرادّهم ما قلناه)7) والله أعلم. 

المطلب الثامن: 
نر تحرير محَلّ الخلا في حَضْر مَوارِدٍ الخلافي 
في المسألة الواحدة 

تقدَّمَ في تعريفٍ «تحرير محل الخلافٍ» في المطلب الأول أن الوجة الذي يُعنَى 
امعزيره رميو نري رج بع تحت اصال العسااة أرجة اريرس .على شكوها 
أو يكلف فيياة فيكونٌ من آنار القيام بتحرير موضع الخلافٍ حضْرٌ أوجٌهِ النزاع في 
المسألةٍ تحديدّاء بحيث يكونُ في مقدرة الناظر أن يحصّرٌ جهاتٍ البحث في المسألة في 
خحمسةٍ أوجه مثا منها اثنانٍ وفاقيانء وثلاثة خلافية؛ على سبيل الإحصاء والتحديد 
وهنا ميزةٌ التحرير وفائدته حَضْرٌ مواة ضع النراع يغير ليس: 

* مثالٌ كاشففٌ: شُكرٌ المُنعم: 

ودُونكَ على هذا مشالا من كلام الإمام شهاب الدين القَرَاني (ت: 1 ) 
في #نفائكس الأصول» يكشِفٌ عن أثر 7 وتحرير وضع الخراء لي التعيز بين مترارة 
ع اح سو م و اي ل مر 
التي فرَّعَها العلماءً مُعلى قضية التحسين والتقبيح» وهي مس أآلةٌ شر المُنعِم» التي 


.71١7 «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد):‎ )١( 


ااا 20000 


العدد الواحد والخمسون 
فيها على كلام الإمام فخر الدينٍ الرازيٌ (ت:107ه) في المسألق جاء في صدرٍ 
المبحث الكالك نها: 

«المبحث الغالث : في تحقيق بق المتنازّع فيه بيننا وبينهم' ا 016 

أما قبلّ الشرع فَتُازِعُهِم في الحُكم والمُدرَكِ فلا وجوبّ عندناء ولا العقل يَقضِي 
ولا شرع حينئل. 

وأما بعد الشرع فتُاعِدُ على الشكمه ونِلُمْ أن المُدرَك الشرع؛ ونا أنه راف 
العقلء بل انفرّدَ بنفسه» وهم يقولون : اجتمّعٌ بعدَ وُرودٍ الشرع السمع والعقل» ولم 

ختص يختصٌ السمع بذلك. 

وشُؤِعهم بعد الشرع في عر كر وهو أن إيجك عندهم بعد الضرع وقبل عقلئ 
واجبٌ لازم في حقّ الله تعالى» وعندنا إنما أويجبه على سبيل التفضَلٍ منه بعل ةوق. 

فهذه ثلاثة أطراف وقَعّ فيها النزاعٌ : طَرَفَ قبل الشرعء وطَرّفانٍ بعد الشرع»”". 

اذَه كان صرف الإمام المحقّتٍ القرائي عنايّه على النحو المريّنِ إلى تطويق 
مواضع الخلا في القضبة المذكورة سبي إلى تميبزٍ محَالٌ النزاع فيها واحدًا واحدًا 
00 اثلاثة أطرافٍ»؛ وكل من لم يستفرغ الؤْسعٌ في التحرير 

شتبهتْ عليه تلك المواضع؛ فوَقَعَ فيها خلطّء وقد تغيبُ عنه أصلاء فالإخلال 

هذا لحصر كلع إلى الخلا بحي سسائلالعل فيه من الفساوم لايشقى. 
وبالله تعالى التوفيق. 


٠١١:49 ينظر خلاف العلماء في صحة التفريع المذكور في: «سلاسل الذهب» للزركشي:‎ )١( 
(؟) «بيننا» أي أهل الس الأعصر” وابينهم » أي المعتزلة.‎ 
1 /١( قرم «نفائس الأصول»‎ 


#1 


تحريز مَحَل الخلاف عند الأصوليِينَ 
المطلب التاسع: 
ثوة تحرير مَل الخلا في تمييز ما يَسُوغْ فيه الإنكارٌ 
يَسُوعٌ من مسائل الخلافي 

000 
قَرْرُ مسائل الأصولٍ بحيث يتميّرٌ عنده منها ما يصِحٌ فيه الإنكازٌ على المخالفٍ مما لا 
يسُوعٌ فيه ذلّك. 

* ومن أمثلته: خلافٌ الأصوليين في حُجية المصلحة المرسّلة: 

فالمُطالعٌ لهذه المسألةٍ بمزيدٍ إنعام نظر لا يجدٌ حَرجا في نفي الخلافٍ الحقيقيٌ 

بين المتنازعينَ في اعتبار المصلحةٍ المرسَلةِء ولافي أن يقول إنها في أقلّ الأحوالٍ حق 
التفريع والتتريل- مما أخدّت به المذاهبٌ الفقهية المعتبرة ولم يتحاشّها مذهبٌ منها. 

وهذاغين باضخ بد الآناة شهاث الدين الشزاي (ك: 4ه) في قوله: ايُحكى 
أن المصلحة المرملةَ من خخصائص مذهب مالك» وليس كذلك؛ بل المذاهبٌ كلها 
مشتركةٌ فيها؛ فإنهم يعلّقون ويفرٌّقون في صُوّر التقُوض وغيرهاء ولا يطالبون الهم 
بأصل يَشْهّد لذلك الفارقٍ بالاعتبار» بل يعتمدون على مجرّدِ المناسبة» وهذا هو عين 
المصلحةٍ المرسّلةٍ» ثم إن الشافعية يدّعون أنهم أبعدُ الناس عنهاء وأقربّهم إلى مراعاة 
الأصولٍ والنصوص» وقد أخذوا من المصلحة المرسَلةٍ أوفى نصيبٍ وحظ»””. 

فوساق القراي ‏ بعضّ الشواهدٍ على احتجاج الشافعية بالمصلحة المرسّلةٍ وقال: 
«فلو قيل للشافعية هم أهل”" المصلحةٍ المرسلةٍ دونَ غيرهم لكان ذلك هو الصوابَ 
والإنصافت»”, والله تعالى أعلم. 


أثز 


.)50906 /9( «نفائس الأصول»‎ )١( 


(؟) كذا في المطبوع من «نفائس الأصول»», ولعلها: «أصل»» والله أعلم. 
(*) «نفائس الأصول» (5/ 094/8 5). 


ا ا 


العدد الواحد والخمسون 


المطلب العاشر: 
أثر د تحرير محَلّ الخلافٍ في بيانٍ المُجِمَلاتِ 
0 مَقامٍ المناظرة استدلالًا واعتراضًا 


اتات تيع ى اناو الاب لا علي اح الاقوال ل الميماار ار ويردُ في سياق 
الاعستراض عليه مُجمَلٌ من القولٍ يفتقرٌ إلى تفصيل» وينبني هذا التفصيلٌ على تحريرٍ 

و ع ار يقرّرُ أبو إسحاقٌ الشاطيث (ت: ه) مثلّها بقوله: 
«كل مَن حققّ مناطً المسائل فلا يكادُ يقفٌ في مُتشابه)”7". 

* ومن أمثلته: 

رُ الإمام الآمديّ (ت: 71ه) على من اعتَّرَضٌ على أن العام بعد 
التخصيص حجّة في الباقي فقد قال المُعترضون: «لو كان حجة في الباقي بعد 
التخصيص لم يَخْلُ ذإما افيد لهل سشطهاارب مجارًا... فإن كان مجارًا فيمتيع 
الاحنجاجٌ به لثلائة أوجو... الشاني: أن المجارٌ ليس بظاهرء وما لا يكونٌ ظاهًا 
أكون قر 

فأجاب الآمديّ عن هذا الوجه الثاني بقوله: اقوليت: المجازٌ ليس بظاهر؛ إن أرادوا 
به أنه ليس حقيقة فمس َم ولكن لايل ذلك على أنه لايكونٌ سه إلا أن تكونَ 
الحجة منحصرة ني الحقيقة وهو محل النزاع» وإن أرادوا به أنه لا يكوثُ حبق فهو 
مَل التزاع»”7. الله والله أعلم. 


.)"51١ /0( «الموافقات)‎ )١( 
.)36 (؟) «الإحكام» (؟/‎ 
.)73735 السابق (؟/‎ )*( 


]ام 7ب 


تحريز مَحَلٌ الخلاف عند الأصوليِّينَ 


تحرير محل الخلافي قْ تحجيم الخلاف الأصول” 
وترة شيده وتصفيته 


راصي الصمسم إبرارٌ القدر المختلفي فيه من المسألةٍ» وتحديدٌ قدره على وجه 
الدقة» وإنزاله في تزقبيه اللاتقز به بلا عيوين ولا مويل 

فغيرٌ قليل من الخلافٍ راجعٌ إلى الإخلالٍ بضبط موضع النزاع» وتتحمّقُ تصفيةٌ هذا 
الخلا بإحاطة محلّه بما لايَلتيسٌ به. وهذا ما حَدَا بأبِي إسحاقٌ الشاطبيٌ (ت: اه) 
إلى أن يعد رابع أسباب الخلافٍ عنده: «ألا يتوارد الخلافٌ على كر واحل)”". 

* مثاله: 

مثّل الإمامٌ الشاطبئٌ له بقوله: «كاختلافهم في أن المفهومٌ له عموءٌ أو لاء وذلك أنهم 
اررااه يات ا للالاررة المتور الما قيطا سري المطرل يدوا انر العمرة 
أرادوا أنه لا يث ينبت بالمنطوقٍ به وهو مما لا يختلفون فيه أيضّاء وكثيرٌ من المسائل على 
هذا السبيل» ؛ فلا يكونٌ في المسألة خلافٌ» ويُنقَلُ فيها الأقوال على أنها خلاف)7. 

علاوةٌ على أن تحريرٌ موطن الخلافٍ يُجِيبٌ عن شبهةٍ قد تتقلّبُ في ذهنٍ بعضٍ مَن 

ايع مسائل علم الأصولء إذ يماي أن أكثر ما في المدوّناتٍ الأصولية من مساق 

متنارّعٌ فيه وهذا الخلافٌ يكُرُ على مسائل الأصول بالتوهينء ويصبّعُها بالتهاقتٍ! إذ 
كيف تكون أصولَا يُفرّعٌ إليها استدلالا وترجيحًا بغرض ي رفع النزاعء ثم تكون نفسُها 
متنارّعا فيها؟! 

ويجاب -فيما يُجَابٌ به مما يَعنينا في هذا البحث- بأن الخلافٌ الأصوليٌّ المذكور 
في المصتفاتٍ إنما هو في فروع المسائل الأصولية وتفصيلاتهاء وليس في أصولهاء وبآن 


أنز 30 


)١(‏ يقال: ١حجّم‏ الشيء) إذا جعل له حجمًا محدودًا. 

ينظر: (معجم اللغة العربية المعاصرة» »)55٠ /١(‏ و«معجم الصواب اللغوي» 25١7 /١(‏ كلاهما للعلامة الدكتور 
أحمد مختار عمر, مع فريق عمل. 

(؟) «الموافقات)» (40/ 7721). 

(") السابق. 


ااا 20000 


العدد الواحد والخمسون 
النزاعٌ في كثير منها لفظيٌ» وليس له ثمرةٌ عملية 

وقد اشتدَّت عنايةٌ الأصوليين بتمييز هذه الخلافاتٍ اللفظية؛ لأن قاعدتّهم التي 
اجتمعَث عليها كلمتُهم: أن الخلاف الذي لا يترنّبُ عليه ثمرةٌ لايُتَقَتُ إليه وأن 
المسائل الأصولية التي لا أَرَ لها في الفروع تطرَح ولا يُعوّلُ عليها. 

لمن شوراقيم أن اكل مسألةٍ مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروعٌ فقهية 
أوآدابٌ شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصولٍ الفقه عاريّةا”", وأن 
اكل مسأل لاينبني عليها عمل فالخوض فيها وض فيما لم يدُلٌ على استحساه 
دليلٌ شرعيٌ؛”". 

والحاصلٌ أن تحريرٌ محَلٌ النزاع الأصوليٌ يرٌ رد على أولئكٌ بالبرهانٍ العمليٌ 
المستيدٍ إلى واقع المسائل الأصولية نفيسها كما هي مدوّنةٌ مكتوبة ويفنّدُ دعاويّهم 
التي لا بُرهانَ عليهاء كما يكشِفُ في جلاءء عن كونٍ جوانب الاتفاقٍ أكثرٌ من جوانب 
الاختلافيء وأن كثيرًا من هذا الخلافٍ لفظيٌ لا ثمرةً له. وأن الخلاف الحقيقيّ إنما هو 
في تفاصيل المسائل لا في أصولها. 

على أن هذا المُجِمَلٌ من الردٌيَحتاجُ إلى تفصيل بأبسّطَ مما هناء فعسى أن نعو د إليه 
في مقام آحَرّ إن شاء الله تعالى. 

المطلب الثاني عشر: 
أثرُ تحريرٍ محَلٌ الخلافٍ في بيان انفكاكِ جهاتٍ 
تنزيل الأقوال في بعص مسائل الأصول 

فقد تُحكّى أقوالٌ للعلماء ء في مسأل فين ببادي النظر أن الشزاع نل على محل 
واحدٍ؛ فإذادُقَقَ في موردٍ الخِلافٍ عُلِمَ أن الأقاويل المنقولة لم تتوارّذ على محَلٌ واحدء 
وأن جهات الأقوالٍ متغايرة. 


.)71/ /١( «الموافقات»‎ )١( 
.)57 /١( (؟) «الموافقات»‎ 


#1 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليّينَ 
#* ومن أمثلته: اشتراط العدالةٍ في نَقَلةٍ الخبر المُتواتر عند الأصوليّين: 
قن شك افعلات الأعبر ال ل الستراط كرة روا الجر العدراتو دو 41ر1 
فيه قولان: 1 
الأول: أنه تشترط العدالة. 


0 أشهّرٍ من قال بهذا الشرط: الإمامٌ فخرٌ الإسلام البزدويٌ (ت: 5857ه), 
شتَرّط معه الإسلاءَ أيضًا”"©» وتابَعَه الخبّازَيٌ (ت: 191ه)2. 


و مده 


رساك من الشافعية” لور سرت 


)20 فيو وذكر أنه م من العدويو” 


والعدالة بأنهما ضابطا الصدق والتحقيق» وأما الكفٌ والفسوثٌ فيُما مظنا الكذب 
والمجازفة؛ ولذا شُرِطً عدمُهما. ١‏ 
ثم رأى أنهذا الا: شخراط ليس لذن الدوافة ل بنط يتحقّقٌ بدونه وإنما ليكون أفطَمَ 
الصا ار لس 0 ل وير و سوا 
وإضاهر شرط كاله وعذا ساي كدري 


)١(‏ ينظر: «أصول البزدوي» (؟/ )751١‏ مع شرح العلاء البخاري. 

ويرى الشي عزمي زاده (ت: 4٠‏ ١٠ه)‏ أن اشتراط البزدوي إنما هو في حق المتواتر من السّنة خاصَّة وليس لمُطلق 
المتواتر. ينظر: ماشه عرس زاده على شرع المقار لابن ملك» 7/150 515). 

(0) في «المغني في أصول الفقه): 191 . 

() كما في «الببحر المحيطة ا 6 ولأصول الفقه) ل 0 

سنة 8ه ترجمه ابن السبكي في #طبقات الشافعية الكبرى» (0/ 4 وتقل غنه فوائد. 

(5) تَسَبه إليه الزركشي في «البحر المحيط» (5/ ) وعزاه إلى كتابه اشرائط الأحكام». ونقل عنه قوله: "فلا يُقبلٌ 
التواترٌ من الفسَّاقٍ ومن ليس بِعَدلٍ على الصحيح من المذهبء ومن أصحابنا من قَبلّه». 

(5) يراجع كلامه في: اكشف الأسرار» (؟/ 7501). 

ويراجع في رد اشتراط البزدوي: «روضة الناظر» لابن قدامة /١(‏ ابر اا سرجه الزعة الخاطر العاطرة لالين 
بدران)» و(مد منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب: دده و«البديع في أصول الفقه) لان الساعاتي (؟/ ا )ل 
والتشرحخ ميختصر الروضية) للطول 71 14 40 ). و«الفوائد السنية» للبرماوي (”/ 06 » و«فصول البدائع في 
أصول الشرائع » للفناري (”/ 76 واتيسير التحري ير لأمير بادشاه (؟/ “ا 5)» واهداية العقول إلى غاية السول» 
ميق ب تسر الداري 57 0015 ٠٠‏ وامسلّم الثبوت» لابن عبد الشكور (7؟/ 1» وانسمات الأسحار على 
إفاضة الأنوار») لابن عابدين : 1037 وااسّلّم الوصول لشرح نباية السول» لمحمد بخيت المطيعي (؟/ 59494 ). 


ا ا 2 


العدد الواحد والخمسون 

ونحوّه رأى العلامةً سعد الدينٍ التفتازاني حين بِيّنَ أن ذِكُرٌ العدالٍ إنما هو لتأكيد 
عدم تواطتهم على الكذب» وليس بتترط لي التوائر”7» أي في أصل اتعقاده. 

الثاني: لات ترط عدالةً رواتِهء وذلك للقطع بحصولٍ العلم اليقيني بدونٍ هذا 
الشووطا, 

وهو قولُ العامةٍ -أي الجمهور- كما يقولٌ الإمامُ علاءٌ الدين البخاريٌ (ت: 
«لالاه). وابن مَلَكَ (ت: ١١٠8ه)227,‏ وَذَكَرٌ الإمامُ النووي (ت: 5/ا"ه) أنه المختارٌ 
الذي هليه الميستقون والاكروة ".و55 تبي الاسام زكرا الأتضباري ابن 
7ه أنه الأص©. 

والذي يَظمّرٌ -والعلمٌ عند الله تعالى-: أن النفي والإثبات لاشتراطٍ العدالةٍ لم 
كرارها عل مك رامق 

د أن المفهومَ من محصّل كلام أهل العلم في المسأَلةٍ أ مران: 

01 أن نفي الا: شتراط إنما يكونٌ في حال تحقٍ التواثرِ» وحصول العلم الضروريّ 
بم فإذا بت العلم البقيني الحاصل بالتوائر لم ينظ إلى اشتراط شيء في الروازة لأن 
الفائدةً التي تترتبٌ بُ على البحثٍ في أحوالٍ رواته لا تخلو: 

إما أن تكونٌ قبولٌ الخبر» وهذا قد و قّع بالتواتر» وترنّبَ عليه العلمٌ اليقين» وتحصيلٌ 
الحاصل محال وطَلَبه عبث. 


رتت ازوف (الرووة راوها 10 ا لعا و 

() ينظر: 00 3 

(كبراجم لوه اقتراط العداله وبعض الشبهات المتعلة به : اعيار النظر ني علم الجدل» لأبي منصور البغدادي :3706 
و«التلخيص في أصول الفقه» لإمام الحرمين (؟/ 9» و(قواطع الأدلة» لأبي المظفر السمعاني (7/ 0518-4 
وهو موضع مهم. و«الواضح » لابن عقيل (5/ 7)») و«الإحكام) للآمدي (؟/ 17" »» و(«نهاية الوصول في دراية 
الأصول؛ لصفي الدين الهندي (1/ 2)01. 

(") ينظر: اكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (7/ »)751١‏ و«اشرح المنار» لابن ملك (7/ »25١15‏ وينظر معهما: 
«البديع في أصول الفقه» لابن الساعاتي (؟/ 518). 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم) .)1"١ /١(‏ 

(5) ينظر: اغاية الوصول إلى شرح نب الأصول» :5" 


يس ]ا _سبببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِينَ 
وإما أن تكون رد الخبر فهو عنادٌ ومكابرةٌ؛ إذ العلمٌ اليقينُ الضروري يرم العام 
بهه قلا يُمكنه أن ينفية عن نفسيه بسك ولا شبهة. 
وعلى هذا الوجه يتنزّلُ كلامٌ الحافظٍ ابن حجر (ت: 81ه): أن المتواتر اليش طرخ 
وم ارب راع وما وير سير سيد أرصة ار 
به أو يُتركَه من حيثُ صفاتٌ الرجالٍ وصيغ الأداىء والمتواترٌ لا يحت يحَثَ عن رجاله» بل 
يجب العمل به من غير بحث»7", يم نل ليف 
أأناراقيه إلى أن المكرات لاتقهله سداعة السعلفية 
تكن 5 الحاففاً سمش الديق الككاوية نك +8 4ه أن يش ياك المطواتر 
مُستَغْبَّى فيها عن العدد الكثير لجلالةٍ أصحابها وإحالةٍ العادةٍ تواطّوً مثلهم على 
الكذبء وأن طبقاتٍ أخرى يُتَمسَّكُ باشتراط العدد الكثير لعدم انَّصافِ أهلها بالعدالةٍ 
واشتهارهم بالفسقء وهؤلاء إنما نَعلّمُ امتناع حصول التواطؤ منهم على الكذب بمزيدٍ 
عددٍ كثير» وبعد أن ذَكَر نحوّ هذا قال: «نعم يُمكِنُ بالنظر لِما أشرت إليه أن يكونَ 
المتواترٌ من مباحئنا»””) أي مباحث علم الإسناد» نحن معاشِرٌ أهلٍ الحديثء كأنه 
يخصّصٌ بذلك كلام شسيخه الحافظ ابن حجر بصورة ترتبطً بالمتواترء ويّجري عليها 
ماتقتضية الْصّندة الاسنادية علد الحدتم: 
الثاني: أن الخبر إلى أن يلع حَدّالتواتر لم يرل في حير الآحاده وقد اتقّقوا على لزوم 
البحثٍ في رواة خبر الواحدٍ لمعرفةٍ مكانهم من العدالق فقد «أ جمَّعٌ أهلُ العلم على أنه 
لا يبل إلاخبر العدلء كما أنه ل قبل إلا شهادةٌ العدليء ولمًانبَتَ ذلك وَحَبَ وين 
تَعرّفْ عدالةٌ المُخبِرٍ والشاهدٍ- أن يُسأَلَ عنهما ويُستخبرٌ عن أحوالهما أهل المعرفة 


ع 


يي 


)١(‏ «نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكّر) للحافظ ابن حجر: 44: ونحوه في: «التكت الوفية بما في شرح الألفية) 
للحافظ البقاعي (؟7/ 559)» و«فتح المغيث» للحافظ السخاوي (5/ 4» وااظَفْر الأماني بشرح مختصر السيد 
الشريف الجرجاني» لعبد الحي اللكتّوي : "ا واتوجيه النظر إلى أصول الأثر» لطاهر الجزائري /١(‏ 19)» وفي 
الإصلاح الاصطلاح»: 55- »0١‏ تقييد مهم لكلمة الحافظ ابن حجرء فلتراجع 

(؟) ينظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (4/ 1 بتكت العرالى رايس حم 

(") ينظر: «فتح المغيث)» (5/ ٠‏ وتجد نحو هذه الإشارة بعبارة أكثر بسطًا في اشرح شرح نخبة الفكر لما علي 
القاري: 017١‏ 2177 وهو موضع مهم. 


ااا 20000 


العدد الواحد والخمسون 

,هما إذ لا سبيلٌ إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قولٍ من كان بهما عارقًا في 
تزكيتهماء فدَلٌ على أنه لا بل منه)©. 

وأيضًا فإنه قد تتعدّدُ أسانيدٌ الخبرء ويكونٌ واهيًا من جميع طُرقِهء فلا يتردّبٌ عليها 
الحكمُ بثبوت الرواية فضلا عن تواترهاء وجايٌ أن هذا بحثٌ وتفتيش في أحوال 
محري ابا كر ل لطاع دوه ]د كر اكير الملاكرر الزن لمكي بقاري 
والخاضل :أنه شتراط العدالةٍ يكونٌ قبل ثبوتٍ التواترء وإسقاط الا شراط يكون 
بعد ثبوت التواتر» فيش في أحوالٍ رواة الأخبار إلى أن يحصّل التواترٌ بشرائطهء فإذا 
ولم يَخْلُ كلام العلماء من إشارةٍ هادية إلى هذا التفريق الذي يرتفمٌ به الخلا إن 
شاء الوم نلك قول العاكلة ة طاهر الجزائريٌ (ت :1ه" في إلماحةٍ بارعة: 
لفان ام تق للمتوائر إستاالم يحت في أحسوال رجاه الببحث الذي يجري في أحوال 
الأساقد الى تروى بها الكحاق هذا ]ذا تحت قواتتهو لكن الأسناة الخاص يكرن سف 
عنه» وإن كان لا يخلو عن الفائدة. 

وأماما ورد بأسانيدٌ كثيرة: فإن كانت كثرثها كافية في إثباتٍ التوائر فالأمرٌ ظاهرٌ. بك 
كالت غية كافنة فيه أزقه البتعك عرح أخوال الرجال وشموها من سانو اقرائن الأحوالٍ؛ 
تر إلى درج المتواترء إن جد مايقعي رفته إلبهاء أو نه إلى درق المُستفيض 
أو المشهورء إن وَجِدَ ما يُوجِبٌ ذلكء والمُستبِصِرٌ لا يَحْفَى عليه ما تقة تقتضيه الحالل206. 
تنوك ودائة ونم إيحدى أعوال رجاله. ا 

و عي 

في أحوالٍ رواته إن لم يبْت تواثرٌه» ويؤيّدُه منطوقٌ قوله بعد: «وأمّا ما وَرَدَ بأسانيدَ 
كثيرة... إن كانت غيرٌ كافية فيه لَِمّهِ البحث عن أحوالٍ الرجال». 


.)١5١ /١( «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب البغدادي‎ )١( 

(1) هو الأستاذ الشيخ طاهر بن صالح بن أحمدء الجزائري ثم الدمشقيء مشارك في عدة فنون» أصله من الجزائر 
ومولده بدمشق سنة 778١ه‏ من تصانيفه: «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن»» و«توجيه النظر إلى أصول 
الأثر». توفي بدمشق سنة /117١ه.‏ تنظر ترجمته في الأعلام» للزركلي (7/ .)”7١‏ 

.)١79 /١( «توجيه النظر)‎ )”( 
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تحريز مَحَل الخلاف عند الأصوليِينَ 
٠‏ 0 و 7 5 5 0 3 .اع 17 ع 5 
فالتفريق بين حالي ما قبل الثبوتٍ وبعده في النظر في أحوالٍ الرواة تغفريق حسن» وهو 
المُوافِقٌ لنظر العلماء في حال الأخبار قبل ثبوت توائرها وبعدّه؛ والله أعلم. 


المطلب الثالث عشر: 
أذ رُ تحريرٍ محَلٌ الخلاف في تفعيل القرائن والسّيا قات 
في توجيه الخلافٍ 


وذلك لأن عددًا غير قليل من مسائل الخلافٍ الأصوليٌ يتحقّقٌ فيها وصمّها بكونها 
«الخلافية» في حال انتفاء دلالةٍ القرائ نٍ أو السياق على تحديدٍ وجهة المسألةٍ؛ فإذا 
ميطف لقره السحينه ا أو قامت دلالةً السياقٍ تعيّتْ وجهةٌ القضية المبحوثة: 
وارتمّع النزاغ» واخستّصٌ الخلافُ بحالٍ عدم القرينةٍ أو السسياق» فوظيفةٌ تحرير مَل 
لي اي سر سي وي 

أما القرينة فهي ١ما‏ يبن معنى اللفظ ويفِسّرٌ 1 

وأما السياق فاق تقد لت تبيين المُجِمَلِ» وتعيين المُحتول والقطع بعدم احتمالٍ 
غير المرادٍء وتخصيص العام وتقييدٍ المطلقء وتنوع الدّلالةِ»0© وإلى اتنزيل الكلام 
على المقصود منه)”". 

ولهذا رأْنا الأصوليّين كثيرًا ما يحرّرون موضعٌ الخلافٍ بنحو قولهم: اتقّقوا 
أنه إذا وُحَدّت قرينة يلت المسألةً على كذاء وأن الخلاف حاصل عند انتفاء القرينٍ؛ 
ونحوُها من العباراتٍ؛ ولسان حالهم : حيثما قامت قرينةٌ أو سياقٌ ارتفعَ الخلافٌ 
وخ الوفان, 

وقهذا دعو إلى ضرورة الاعناويان النياق والقرائق في توم التصوصن الشرعية 
ومسائل العلم؛ فإن ألفاظً النصوص قد لا: تت على المعنى بالوضع اللخويّ» ومثها 
تراجمٌ المسائل العلمية التي يُطلِقُها المصتّفون» ولكن القرينة والسياقٌ يدُلَانٍ على 


0 «التبصرة» لأبي إسحاق الشيرازي: 15 
(1) «بدائع الفوائد» لابن قيّم الجوزية (5/ 4). 
(؟) «اشرح عمدة الأحكام)» (5/ 7191) لابن دقيق العيد» مع حاشية الصنعاني. 


م يي 


العدد الواحد والخمسون 
المرادٍ بدرجات تتفاوَتُ قو وضعفًاء وفي تلك الباحةٍ ترنّ خيول الموفقين من أهل 
النظرء » وإلى هذا تُومٌ إشارةٌ الإمام ابن دقيق العيدٍ (ت: ؟ه): «مقاصدٌ الكلام 
ومائمَهمٌ منه وغن القرائن قد تل على ما لا مشر به وضع اللفظاة ولتعتبز في مل ذلك 
القرائنٌ وقوةٌ دلالتها وضَعفه)0". 

* ومن أمثلةٍ هذا: الخلافٌ في هذه المسائل: 

موجحبُ الأمرء وموجحبُ النهي» وموجبُ الأمر بعد الحظر والاستعذانه وصيغة 
الأمرٍ هل تَفيدٌ الفورٌ والتكرار؟ وموجبُ النهي بعد الأمر والإذن» والنهي هل يقتضي 
فسادَ المنهت عنه أو لا؟ ودلالةٌ الاقترانٍ هل تَعتَبرٌ أو لا؟ والاستئناءً ءُإذا تعقبَ جملا هل 
يعودٌ إلى الجميع أو إلى الجملةٍ الأخيرة؟ 

في طائفة من مسائل كثيرة يجممُها رابط واحدّ؛ هو أن الخلاف في كل واحدةٍ منها 
إنما يتمدّدُ على بساط ليست فيه قرينة د سنا لاق اود اعد هن دجما 
َل عليه» وطح الخلاف. 


وهذا كله ناطق بضرورة مراعاةٍ القرائن ولزوم اعتبار المسياق في هذا الباب وغيره؛ 
وأبما قاعدتانٍ عظيمتانٍ من قواعدٍ العلم تشَمَدٌ حاجةٌ الأصوليين إليهما بما يتقاضاهم 
بمزيد من العناية بهماء وجمع أطرافهماء وإحكام مسالكهما. 

وَمَمن لقَبِت الانتساة الل أهمية العف فيهما : الإمامٌ المحمّقٌ ابن دقيتٍ العيد 
(«ت: 7١/اه).‏ وذلك بمثل قوله عن السياق: «وفهمٌ ذلك قاعدة كبيرةٌ من قواعدٍ أصولٍ 
الفقه. ولم من تعرّص لها في أصول الفقهِ بالكلام عليها وتقريرٍ قاعدتها مُطوَّلةَ إلا 
بعص المتأخخرين ممن أدرَكُنا أصحابّهم» وهي قاعدةٌ مُتعيّةٌ على الناظر» وإن كانت 
ذاتَ شَعْبٍ على المُناظِر)”". 


)١(‏ شرح الإلمام» (006/5)» وقوله: ١ضَعفُها‏ أي ضَعفٌ ما يُشعر به وضع اللفظ. 

(7)الإسكام الأسكام شرح عمدة الأحكام) (5/ 5917). 

ومعنى كونها ذات شَعْبٍ على المُناظر -والله أعلم- : أن الخصم في مقام المناظرة قد يُحتَحٌّ عليه بدلالة السياق» فيَمنّع 
من تأثيرهاء ومن تم يُنازع ولا يُسلَم. 

والعرب تصفف الآتانَ بأنها ذاتٌ شَعْب إذا كانت مستعصيةً على الفحل. 

ينظر: السان العرب» (شغ ب) /١(‏ 605). 


]اي _سسبببب 


تحريز مَحَلَ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

وتلك التي وقَعَثْ إليها إشارةٌ ابن دقيقٍ العيدٍ من القواعدٍ الأصولية» والأسس 
الاستدلالية» والمبادئ الامستنباطية» التي لم يُتعرّض لها في كتب أصول الفقه القديمة 
على الوجه اللا نيه سبقتها إلماعة أخمرى دالة من كلام الإمام القرافي (ات: 1 ) 
جاء فيها : افإن القواعة ليست مُستوحَبة في أصول الفقو؛ بل للشريعةٍ قواعدٌ كثيرةٌ جدًا 
عند أئمةٍ الفتوى والفقهاءِ لا تَوجَدٌ في كتب أصول الفقهِ أصلاء وذلك هو الباعث على 
وَضْع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعدَ دوه طاقتي0”". والله تعالى أعلم. 

تلك أثارةٌ من آثار ما يتعلّقٌ بواحدٍ من أهمٌ المراسم الجدليّة هي قَذلكة”" فوائد 
«التحرير»» وأظهَرُ ما يستفيدٌه الأصوليٌ المحصّل التُحرير إذا أنْمَقٌ العناية» وصَّرّف 
الهمّة» ووجّه الؤكدٌ إلى تحرير مناطاتٍ الخلافٍ قبل الخَوْضٍ في إجرائه» وليست بآخرٍ 
ما يُستفادُ إن شاء ربّتا العليم. 

ولعسل الموفقين من الباحثين في مسائل عل الأصول يهِدَوْن إلى غيرها من منافع 
هذا النمط امهم من إدارة النزاع الأصوليّ؛ إذا هم أنعموا النظرء وأطالوا التأملء 
وكانوا مصحوبين -من قبل ومن بعدٌ- بتوفيق ربنا تعالى وعنايته ولُطفه! 

والله -عرّ وتعالى- هو الموفّقٌ إلى الخيراتٍ بمنّه ولا حول ولا قوةً إلا به. 


ون 


)١(‏ «الفروق» (7/ ٠‏ ويقصد ب«هذا الكتاب) : سفره الفريد المُعجب: «الفروق». 

(1) تذلكة الشيء “متجملة وحاصلة وخلاصئة؛ وهو تبعت . قال الكَمّوي في «الكليات» 1 : «الفذلكة: هو 
مأخودٌ من قول الحَسَّابِ : (فذلك كان كذا)» فذلك إشارة إلى حاصل الجساب ونتيجته» ثم طق لفظٌ (الفذلكة) لكل 
ماهو نتيجة متفرّعة على ما سبق» حسابًا كان أو غيرّه). 

ويراجع أيضًا: «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (؟/ 16 “تاج العروس» (ف ذل ك) (717/ 
و اع 


ا ا 


العدد الواحد والخمسون 
وبالخاتمة نَجَارْ الكلام! 
ريما اف المساس و ا سماهاء وعلن كه المضطقي اطبي منلواقة وأزكاهاء 
أما بعل 
فقد ألقى القلمُ عصا التَّسيارِء وآنَّ أن يستريصٌ قليلًا فيِسجُلٌ ما مرّ به من محطّاتٍ 
في ذيّاك الوادي من وديانٍ علم الأصول ويبررٌ ما قطّعّه من أشواطٍ في صحبة الأئمةٍ 
الفحولء فدوتكم -معاشرّ القَرَأةِ البَرَرةِ- معالمها: 
-١‏ التعريف المخقارٌ ل«تحرير محل الخلاق» عند كاتب البحث هو: تخليض 
وجهٍ مختلفي في حكوه في مسألةٍ ماء من وجوه أخرى متفق عليها أو مختلف فيهاء 
و ٠‏ ع 
تشترك معه في المسألة. 
1- ل«تحرير محل النزاع» شَبَه ما ب«الفَرْضٍ» عند الجدليّين» والتفريق بينهما يقع 
في الصورة والغاية. 
“- أسقرٌ النظرٌ الاستقرائيٌ عن تقسيمين لتحرير محل الخلاف» وكل منهما قائم 
على اعتبارء وهذان التقسيمانٍ من باب تقسيم الكليٌ إلى جزثياته: 
التقسيمٌ الأولٌ: باعتبار اتفاق العلماء على تعيين موضع الخلافٍ وعديه؛ وهو بهذا 
الاعتبار قسمان: ١‏ 
القسمُ الأول: تحريدٌ متفقٌ عليه؛ والقسمٌ الثاني: تحر مختلف فيه. 
التقسيم الثاني: باعتبارٍ تنصيص العلماء عليه واستنباطه. وهو بهذا الاعتبار 
القدة الآول» شع سوم عليه القسم الكاى البعرية ششايط. 
5 - أمكنَ نظمٌ خطواتٍ تحرير محل الخلافٍ في أربع: 
الأولى: قراءة المسآلة قزاءة أئية شاملة لجواشها: 
الغانية لحري معاق النصطتحات القى قدو غلبها المسالة. 


رمه 


تحريز مَحَل الخلاف عند الأصوليِينَ 

القالفة: فصسل القذر المشع عليةمو المساآلة وتعييئه ق عبار ضريحة وواضحة 
ودالَّةٍ على المقصود. ومميّرَةٍ لوجهٍ الاتفاق عما سواه؛ مع ذكر من نّصَّ مِن العلماءٍ 
على كونه متفقًا عليه. 

الرابعة: التمييزٌ بين جهات الخلافيٍ في المسألة. 

4- أمكنَ تلخيصٌ أهمٌ آثار تحرير محل الخلافٍ في البحثٍ الأصوليّ في عشر: 

أنه قاعدةٌ يتأسّسٌ عليها تميبزٌ نوع الخلاني: ألفظيٌ هو أو معنويٌ؟ وأنه قاعدةٌ 
كأكتك غلبها معرفة قدا الشاكق الأصولع وما عدي وأنه خطو مود لتحرير اميه 
الأقوالٍ الأصولية إلى أصحابهاء وأنه مدل ضروريّ قبل إجراءِ المُناظرة في المسائل 
الخلافة: والدشيل إلى كتين القولٍ في أحكام كثير من المسائل التي طرد فيها القولٌ 
بحُكم واحدٍ دون تفصيل» وأن فيه أمنًا من حكاية نزاع في متف عليه أو توهّم اتفات في 
مختلف فيه وأن فيه أمنًا من تَضْبٍ الأدلةٍ في غير جهة النزاع» وأن فيه حصرًا لموارد 
الخلاف في المسألةٍ الواحدة وأن فيه تمييرًا لِمايَسُوعٌ فيه الإنكارٌ مما لايَسُوعٌ من 
المسائل الأصولية» وأن فيه بيانًا للمجمّلاتٍ في مقام المُناظرة استدلالَا واعتراضًاء وأن 
فيه تحجيمًا للخلافٍ الأصوليٌ وترشيدًا له» وأن فيه بيانًا لانفكاكِ جهات تنزيل الأقوال 
في بعض المسائلء» وأن فيه تفعيلًا للقرائن والسّياقاتٍ في توجيه الخلافي. 

واللّه -جَلَّ وتقدّسٌ- أعلى وأعلمُ! 
والحمدٌ لله حقّ حمدهء وصلواتّه وتسليماثه وبركاثه على سيّدنا محمّدٍ خِيرَتِهِ مِن خلقه؛ وعلى 
آله الطيّبينَ» وأصحابه العُرٌ المَيامينِء ومّن تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
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اخ ]بيج 


العدد الواحد والخمسون 
فهرس مراجع البحثٌ 


1 أقان الفسيك العلذانة فيد المحمية ين يح القدلمين الك اها تتحتيق 
جماعة من أهل العلم؛ نشر دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع- مكة المكرمة» الطبعة 


الأولى: 494 اه 
-١‏ آداب البحث: لعبد الغنى محمود.ء المطبعة الجمالية بمصرء الطبعة 
الأولى: 179١ه.‏ 


”- آداب المسامرة في البحث والمناظرة: لمحمد على سلامة» طبعة دار الطباعة 
الحديثة بمصرء الطبعة الأولى» سنة 19170 م. ْ 

4- آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا: لعلي بن سعد بن صالح الضويحي. 
نشر مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى: 516١ه-‏ 1940١م.‏ 

- إبراهيم بن سيّار النظّام وآراؤه الكلامية والفلسفية: للدكتور محمد عبد 
الهادي أبو ريدة (ت: 517١ه)ء‏ طبعة دار النديم للصحافة والنشر- القاهرة» الطبعة 
العانية: 45 ام 

”- الإمهاج في شرح المنهاج: لتقي الدين علي بن عبد الكافني السبكي (ت: 05 ل/اه), 
وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت: ١لالاه)»‏ تحقيق أحمد جمال الزمزمي» 
ونور الدين عبد الجبار صغيري» الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراك- دبي الطبعة الأولى: 454 اغت ١‏ آم 

- أثر الأدلة المختلّف فيها في الفقه الإسلامي: للدكتور مصطفى ديب البغاء نشر 
دار القلم بدمشقء ودار العلوم الإنسانية بدمشق, الطبعة الثانية: 414 ١ه-‏ /٠1١٠5م.‏ 

8- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: لتقي الدين محمد بن علي بن وهب 
القشيريء المعروف بابن دقيق العيد (ت: ٠”‏ /اه)» تقديم وإخراج وتصحيح: محب 
الدين الخطيبء وتحقيق وتعليق: على بن محمد الهنديء المكتبة السلفية- القاهرة» 
الطبعة الثانية: 85٠04‏ ١ه.‏ ْ 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

4- إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت: 515 ه)ء تحقيق: عبد المجيد تركيء طبعة دار الغرب الإسلامي بتونس» سنة 
ار ْ ْ 

الإحكام ني أصول الأحكام : لأبي محمد علي , بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي (ت: 4057 ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكر» وتقديم إحسان عباس» 
دار الآفاق الجديدة- بيروت, الطبعة الثانية: 5٠1"‏ ١ه-‏ 19/7 م. 

-1١‏ الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن سيف الدين علي بن أبي علي 
الآأمدي (ت: ١77ه).‏ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي- بيروت» 
بدون تاريخ نشر. 

5 -الأريعين فى أصول الديخ: لفشى الدين محمد بن غمرين الحسين الرازي 
(ت:507ه).ء تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء نشر مكتبة الكليات الأزهرية- 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 5٠5١ه.‏ 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيّان محمد بن يوسف بن علي 
الأندلسي (ت: 45لاه)» تحقيق وشرح ودراسة: الدكتور رجب عثمان محمد. 
ومراجعة: الدكتور رمضان عبد التواب» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى: 
14ه-19198م. 

4- أساس التحسين والتقبيح لدى الإسلاميين ومقارنته بمذهب «كانت): 
للدكتور قنديل محمد قنديل السيد (ت: ”517 ١ه).»‏ نشرة مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف, الطبعة الأولى: "47 54١-1517١7م.‏ 

5- أسرار البلاغة: لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت: ١/51ه).ء‏ قرأه 
وعلق عليه: العلامة محمود شاكرء نشر مطبعة المدني بالقاهرة؛ ودار المدني بجدة» 
الطبعة الأولى: 1517ه- ١1941م.‏ 

١75‏ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية: لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن 
عبد القوي الطوني (ت: 5١/اه)»‏ تحقيق: أبي عاصم حسن عباس قطب, نشر مكتبة 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى: 5717١ه-‏ 7١٠7م.‏ 


بيج 


العدد الواحد والخمسون 

-١‏ الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
((رت: ا١لالاه).‏ تحقة تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. دار الكتب 
العللمية- بيروت» الطبعة الأزالى 610771 انقب زه الام. 
والنشر- مصرء سنة: 57١‏ 1ه- 9١٠5م.‏ 

8 أصول الفقه: لمحمد أبو النور زهير (ت:/501١ه»).‏ نشر دار البصائر - 
القاهرة» الطبعة الأولى: /57١ه-‏ /1١٠7م.‏ 

5 ه). دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرة: سنة 7 ١٠5م.‏ 

-١‏ إعلام الموقّعين عن رب العالمين: لأبي عبد الله شسمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوبء المعروف بابن ة قيم الجوزية (ت: ١هم).‏ تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن 
حسن أل سلمان» دار ابن الجوزي- الدمام» الطبعة الأولى. رجب 557 اه 

- أعيان العصر وأعوان النصر: لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الضفدي (ع: 54 لاه)ء تتحقبق: الدكنور على أن زيدة والدكتور ثبل أبو عكسمة» 
رخس سورد راك رسيم راك بجي ران له الاسوريها د 
القاذز الميار ك6 تقت كاز الفكر المعاضي بن وكيودار الفكن ديف + الطيحة الأول .: 

ر المبارك؛ بسر دار صرء بيروت» ودار مسبى "ال و 
4ه-1998م. 

7- اكتفاء القَنْوع بما هو مطبوع: لإدوارد فانديك (ت: 1117١ه)؛‏ صححه 
وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي» نشر مطبعة التأليف (الهلال)- مصرء سنة: 
لساك دنا" 

1- الإلحاق عند الأصوليين: لأحمد عبد المرضى على يونس» رسالة عالمية 
(دكتورا )» مودعة بمكتبة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. 

6- -َالآم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: ه) طبعة بو لاق» تصوير 
دار المعرفة- بيروت» سنة ١٠5١ه-‏ 1150م. 


#77 ]إقلٍ9_سبببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليّينَ 

7- أليس الصبح بقريب: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت: 1797 ه).» طبعة دار 
سحنون للنشر والتوزيع بتونسء ودار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
بمصرء الطبعة الأولى: /15171ه-5١٠7م.‏ 

- الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: لجلال الدين محمد بن 
عبد الرحمنء المعروف بالخطيب القزويني (ت: 8/الاه).؛ مع حاشيته: ابغية 
الإيضاح) لعبد المتعال الصعيدي (ت: ١741١ه).‏ طبعة مكتبة الآداب- القاهرة» 
الطبعة السابعة عشرة: 575 ١ه-‏ 0١٠5م.‏ 

- الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة: لمحبي الدين يوسف بن 
عبد الرحمن بن الجوزي (ت:1651ه)» تحقيق محمود بن محمد السيد الدغيم» نشر 
مكتبة مدبولي بالقاهرة» الطبعة الأولى» سنة: 5١6‏ ١ه-‏ 1190١م.‏ 

4- إيضاح المحصول من برهان الأصول: لأبي عبد الله محمد بن علي المازري 
(ت:576ه»).» تحقيق: الدكتور عمار الطالبي» نشر دار الغرب الإسلامي- بيروت» 
الطبعة الأولى: ١١٠5م.‏ 

"٠‏ البحر الذي رّخَر في شرح ألفية الأثر: لأبي بكر جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت: ١١41ه)»‏ تحقيق: أبي عبيدة شعبان سليم العودة» نشر المكتبة 
العمرية- القاهرة» الطبعة الأولى: "557 ١ه-‏ 77١1م.‏ 

"١‏ البحر المحيط في أصول الفقه: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (ت: 44لاه).ء دار الكتبي- القاهرة» الطبعة الأولى: 5١5١ه-‏ 1195١م.‏ 

"- بدائع الفوائد: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت: ١6/اه)»‏ طبعة دار الطباعة المنيرية» تصوير دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت»ء بدون تاريخ نشر. 

”- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لسراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي (ت: 4 ١٠/ه)»‏ تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط» وعبد الله بن سليمان» وياسر بن كمالء الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع- 
الرياضء الطبعة الأولى» سنة: ©57١ه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 


العدد الواحد والخمسون 

4" البديع في أصول الفقه: لمظفّر الدين أحمد بن علي» المعروف بابن الساعاتي 
(ت: 1944ه)» تحقيق: مصطفى محمود الأزهري» ومحمد حسين الدمياطي» نشر دار 
ابن القيم بالرياضء ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى: 570 ١ه-‏ 5١١٠ه.‏ 

0 بذل النظر في الأصول: لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت: 507ه).ء 
تحقيق: الدكتور محمد زكى عبد البر» نشر مكتبة دار التراث- القاهرة» الطبعة الأولى: 
7ه اإققاع ْ 

”- البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني (ت: 51/8 ه)» تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب» نشر دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة- مصرء الطبعة الرابعة: 5١4‏ ١ه-‏ /9917١م.‏ 

- بلدان الخلافة الشرقية: لكي لسترنج (©51181186 ©ب] 311[7)) (ت: 1975 م)؛ 
ترجمة: بشير فرنسيس (ت: 11915م)» وكوركيس عواد (ت: 19197م)» مؤسسة 
الرسالة ببيروت. الطبعة الثانية: ١980 -ه١ 5٠5‏ م. 

8"- بيان المختصر: لأبى الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني 
(رت:59لاه)» تحقيق: اكور ميدياد مظو تبط ع وان الملو دبا لسسطوكي ا اطع 
الأولى؛ سنة: 4*5 ١ه-1985م.‏ 

4 تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(رت: 5577 ه)» تحقيق بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة: ؟47 ايد دا ْ 

4 - التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(رت:7/ا5ه).؛ تحقيق: محمد حسن هيتوء طبعة دار الفكر - دمشقء الطبعة 
الأولى: "51 ١ه.‏ 

-١‏ التحبير شرح التحرير: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المَرداوي 
الدمشقى الصالحى الحنبلى (ت: 8/65ه)» تحقيق: عبد الرحمن الجبرين» وعوض 
القريوو عد لبر ا ماكر الرقيدد الرواهى» الطعة ار : 0ه« دام 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

5- التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول: لولي الدين أبي زرعة 
أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت: 7 87ه)» تحقيق: عبد الله رمضان موسىء نشر 
مكتبة التوعية الإسلامية- القاهرةء الطبعة الأولى: "41 ١ه‏ 018١م‏ 

"4 - تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي: للدكتور فاديغا موسىء نشر 
دار التدمرية- الرياضء الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه-‏ 9١58م.‏ 

5- التحصيل من المحصول: لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
(ت: ااه ): تحقيق: الدكتور عبد الحميك أبو ؤتيد »)نشي مؤسية الرسالة- بيروث: 
الطبعة الأولى: 514 هت رارة ام. 

6- تحفة الطلاب لشرح رسالة الآداب: لشيخ الأزهر سليم بن أبي فراج 
البشري المالكي (ت: 1170١ه)»‏ على هامش شرح رسالة الآداب للشيخ يوسف بن 
سالم الحفني (ت:1175١١ه)»‏ نشر المطبعة المحمودية التجارية بالأزهر - مصرء 
من اه 

ا ا ص ا ا 
(مختصر م: مُنتهى السّول)»؛ لشيخ الأزهر محمد أبو الفضل الجيزاوي المالكي 
(ت:11757١ه)»‏ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل» نشر دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة الأولى: 5 57١ه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 

- التحقيق في أحاديث الخلاف: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي (ت: /041ه).» تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني» نشر دار الكتب 
العلمية- بيروتء الطبعة الأولى: 6١51١ه.‏ 

- التحقيق والبيان في شرح البرهان ني أصول الفقه: لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأبياري (ت:7١5ه).‏ تحقيق: الدكتور علي بن عبد الرحمن يسام 
الجزائري» نشر دار الضياء بالكويث» الطبعة الأولى» سنة: 5 1ه ١118‏ 1م. 

4- تحقَيوٌ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: لبخايل عن كتكلدى بن عبد الله 
صلاح الدين العلائي (رت: ١كالاه).»‏ تحقيق: الدكتور إبراهيم محمد سلقيني» نشر دار 
الفكر- دمشقء الطبعة الأولى: 057٠5١1ه-‏ 1987م. 


م يي 


العدد الواحد والخمسون 

06 -تحقينق تاينف القة لسن كنت له قبريت الضحبة لخليل بن كيكلدي ين 
عبد الله صلاح الدين العلائي (ت: ١ه‏ )»). تحقيق: الدكتور محمد بن سليمان 
الأشقر» دشر مومسة الرميالة- يروك ه وداز اشير للنسر والتوزيعحالأرواة»الطبعة 
00 

-١‏ ترتيب الفروق واختصارها : لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الخورف 
رت: 7 العا تحقيق: عمر بن عباد. نشر وزارة الأوقاف المغربية» سنة: 
4ه-1995م. 

- تسهيل الوصول إلى علم الأصول: لمحمد عبد الرحمن عيد المحلاوي؛ 
طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة: 5١‏ 7١ه.‏ 

07 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي (ت: 45لاه)» تحقيق: عبد الله ربيع وسيد عبد العزيز» مؤسسة قرطبة 
بالقاهرة» الطبعة الأولى» 514 ١ه-119/8م.‏ 

4- التعريفات: لعلى بن محمد بن على الشريف الجرجاني (ت: 5١/ه)ء‏ 
مضه مسي نايع الاح وبدرقة النالد رتوار الككب المليك وروية لط 
الأولى: 67 هد اباي 

06- تقرير القوان نين المتداولة في علم المناظرة ة: لمحمد بن ابي بكر الم عفتي»: 
الشهير بساجقلي زاده (ت: ١46‏ ١ه)»‏ مع منهواته» نشرة المطبعة العامرة- إستنبول» 
سنة: 17/8١ه.‏ 

7- التقرير والتحبير: لشمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج 
(ت: 41/9ه)» تصوير دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الثانية: 5٠"‏ ١ه-‏ *19/7م. 

/اه - تكملة إكمال الإكمال ني الآنساب والأسماء والألقاب: لمحمد بن على؛ 
أي عباته جمال الدون رمن القياروق لاض 8506)! نس المحم الغلوي بالعراق: 
سنة: /19601م. 

4- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت: 807ه)» نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الآولى: 
ا فيد" 


ح 7 #1 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

4- التلخيص في أصول الفقه: لآبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني (ت: 51/8 ه)» تحقيق: عبد الله جولم النيبالي وبشير أحمد العمريء, طبعة دار 
البشائر الإسلامية- بيروت, الطبعة الثانية» سنة: 5748 ١ه-8١٠7م.‏ 

5 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(ت: 97 /اه)ء طبعة مكتبة صبيح بالقاهرة» بدون تاريخ. 

١‏ التمهيدني أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوّذانٍ 
(ت: ١٠05ه»»‏ تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة.» ومحمد علي إبراهيم» نشر مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» سنة: 
5ه-19868م. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين أبي محمد عبد 
الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت: ١/الاه).‏ تحقيق محمد حسن هيتو» مؤسسة 
الرسالة- بيروت» الطبعة الخامسة: 41٠‏ ١ه-‏ 9١٠5م.‏ 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلى (ت: : ؛ لاه ). تحقيق: سامى بن محمد بن جاد الله وعبد 
العوسوين ناصير االغسنا و طنع هار أغيواة اسلف بالريساضي» الظعة الأول مق 
04ه- 0١٠1م‏ 

4- تبذيب الفروق: لمحمد بن علي بن حسين المالكي (ت: /7571١ه)»‏ مطبوع 
بهامش الفروق» تصوير عالم الكتب, بدون تاريخ. 

0- توجيه النظر إلى أصول الأثر: لطاهر الجزائري الدمشقي (ت:778١ه)ء‏ 
اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب, عن الطبعة 
الأولى المحقق في بيروت» سنة: 515 ١ه-‏ 1100م. 

75- التوقيف على مهمات التعاريف: لزين الدين محمد؛ عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي المناوي (ت: ١7١٠ه)»‏ نشر عالم الكتب- القاهرة» الطبعة الأولى: 
:1564م 


ااا يد 


العدد الواحد والخمسون 

17" - تيسير التحرير: لمحمد أمين البخاريء المعروف بأمير بادشاه (ت: نحو 
ه). مطبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصرء سنة ١7651١ه.‏ 

4 الحاضل انو المحصرلة لياع الدنين محمد بن الحسين الأرموي 
(ت: 7607ه»)» تحقيق: الدكتور عبد السلام محمود أبو ناجي» منشورات جامعة 
تأرو يه يد قله 

4- ححجّية الإجماع: للدكتور محمد محمود فرغلي» نشر دار الكتاب الجامعي 
بالقاهرة» سنة: ١15ه-191071م.‏ 

-٠‏ خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام: لأبي زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (ت: 715ه)» حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل» 
طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة الأولى: 514 ١ه-‏ 1991 م. 

ء)ه١‎ 470 الخلاف اللفظي عند الأصوليين: للدكتور عبد الكريم النملة (ت:‎ -١ 
.م١1999‎ -ه١‎ 47١ نشر مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الثانية:‎ 

/- دَرْء القول القبيح بالتحسين والتقبيح: لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن 
عبد القوي الطوني (ت: ”١لاه)»؛‏ تحقيق: أيمن محمود شحادة؛ طبعة الدار العربية 
للموسوعات- بيروت. الطبعة الأولى: 5757 ١ه.‏ 

'ا/ا- دستور العلماء: لعبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت: ق 7١ه).ء‏ 
تين حسمو هانق التحضء داز الكعي العلمية الطبعة الأركي» 401 اعد ++ زان. 

حول اتاضا لحا ارين ادر عا لوعي بن ا خما رو رسيا الجدبلي 
:48 الى "تحقييق: الاكغور قبك الرحيق بخ ستليمان العثيمين » تشير عكنية 
العبيكان- الرياض» الطبعة الأولى: 416 ١ه- ٠06‏ ؟م. 

6 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب: لأكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي الحنفي (ت: 87/اه)» تحقيق: ضيف الله بن صالح العمري» وترحيب بن 
ربيعان الدوسريء نشر مكتبة الرشد ناشرونء الطبعة الأولى: 577١ه-‏ 6١٠7م.‏ 

5/ا- الرسالة: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت: ؛ ١‏ 'ه), 
تحقيق: أحمد محمد شاكره طبعة مكتبة الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الأولى: 
اه ةا ْ 


يجب ]ام __ببب 


تحريز مَحَل الخلاف عند الأصوليِينَ 

/ا/لا - الرسالة الوّلّدية ف في آداب البحث والمناظرة : لمحمد بن أبي بكر المرعشيء 
سور يما عفاي زادو(ك: 48 اها يلد نفيك الريساتيا |الأسلى ومتلا رانف ظليعة 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصرء سنة: ١٠1"8١1ه-١195م.‏ 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرّجراجي 
الشوشاوي (ت: 8494ه)» تحقيق: أحمد بن محمد السراحء مكتبة الرشد ناشرون» 
الطبعة اللأولى: 5765 ١ه-‏ 1م 

4- روضة الناظر وجنة المُناظر: لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت: 5١77ه»)»‏ وبهامشه شرحه: نزهة الخاطر العاطر: لعبد القادر بن 
أحمد. المعروف بابن بدران (ت: 17557١ه»)»‏ نشر مكتبة المعارف بالرياضء الطبعة 
الثالثة» سئة: ١1١54١ه-‏ ٠194م.‏ 

6- زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول: لجمال الدين أبي 
الثقافية- بيروتء الطبعة الأولى: 577 1ه- ١١١1م.‏ 
(رت: 955لاه). تحقرة ا ا ال »نشرة 
خاصة بالمحقق يدون دار تر الطيعة الكانة: 5515 اه-5١١5م.‏ 

- دشل الرصول تقرح هاي الشبرك : لمحمد بخيت المطيعي (ت: 55 17ه) 
بهامش «نهاية السول» للإسنوي (ت: ؟/الاه)» نشر المطبعة السلفية بمصر» تصوير 
قطاع المعاهد الأزهرية» سنة: 9 457 ١ه-8/١٠5م.‏ 

87- ستن أبي داود: لأبي داوده سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 

4- سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَّورة الترمذي (ت: 9/ااه), 
تحقيق: أحمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض.ء طبعة مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر.ء الطبعة الثانية» سنة: 96١١1ه-‏ 910/5١م.‏ 


اخ ]يي 


العدد الواحد والخمسون 

0- السئن الصغرى - المجتبى من السئن: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي النسائي (ت: ٠‏ اه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب. الطبعة الثانية» سنة: 4٠5‏ ١1ه-‏ 1985م. 

7- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت: 58 لاه ). تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة: 4٠‏ ١ه-‏ 1980م. 

177- الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية: لعبد الرحمن بن 
عبد الله الدرويش. الطبعة الأولى» سنة: ١٠5١هه‏ بدون دار نشر. 

8- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام: لتقي الدين محمد بن علي بن وهب 
القشيريء المعروف بابن دقيق العيد (ت: ٠7‏ /اه), حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: 
محمد خلوف العبد الله» طبعة دار النوادر- سورياء الطبعة الثانية: 51١‏ ١ه-9١٠5م.‏ 

8- شرح تنقيح الفصول: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن القرافي (ت: 1/5ه)» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء. شركة الطباعة الفنية 
المتحدة» الطبعة الأولى: "1191 ه- 191/7 م. 

5- شرح جمع الجوامع: لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت: 75/ه) 
مع حاشية حسن العطار (ت: ه). تصوير دار الفكر- بيروت»ء بدون تاريخ. 

-١‏ شرح الرسالة الشريفية في آداب البحث: لعبد الرشيد الجونغوري الهندي 
(رت: 87١١1ه)‏ بتعليقات العلامة على مصطفى الغرابى» نشر مكتبة الإيمان للطباعة 
لكر والتوزيم- القااهرة#الطبعة الأولى 418004 اعت دام 

7- شرح شرح نُخبة الفِكّر: لملا علي بن سلطان القاري (ت: 5١١٠ه)»‏ تحقيق 
مخملاكزا ركمو ومركم لزار نبي وتقلي القيع عبد الل ابو غدة تسر شركتدار 
الأرقم- بيروت» بدون تاريخ طبع. 

9- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: لعَضٌد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن عبد الغفار الإيجي (ت: 57/اه)» مع حاشيتي السعد والجرجاني» تصحيح 
شعبان محمد إسماعيل» تصوير مكتبة الكليات الأزهرية» سنة 5٠07‏ ١ه-‏ 1917م 


تحريز مَحَلٌ الخلاف عند الأصوليِينَ 
ا لاس لص تت 
وهي مصورة عن الطبعة البولاقية والتي أتم طبعها في المطبعة الخيرية بالقاهرة 
سنة 718 اه 

5- شرح الفصول في علم الجدل: لبرهان الدين محمد بن محمد النسفي الحنفي 
(ت:/41"ه»)» دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتورة شريفة الحوشاني» طبعة جامعة الملك 
سعودء سنة 577 اه. 

6- الشرح الكبير على الورقات: لأحمد بن قاسم العبّادي (ت: 995ه)., 
تحقيق: سيد عبد العزيز» وعبد الله ربيع» نشر مؤسسة قرطبة- القاهرة» الطبعة الثانية: 
4ه-0١٠1م.‏ 

7- شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع: لأبي بكر جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١9ه).»‏ تحقيق: الدكتور محمود عبد الرحمن 
عبد المنعم» والدكتور منتصر محمد عبد الشافي» طبعة: دار الفكر العربى» ودار الكتاب 
الإسلامي بالقاهرة» الطبعة الأولى: /57١ه-‏ /1١٠7م.‏ 
العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت: 41/7ه»)» تحقيق: الدكتور 
محمد الزحيلى» والدكتور نزيه حمادء مكتبة العبيكان- الرياض» الطبعة الثانية: 
4ه-14907م. 

- شرح مختصر الروضة: لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي 
(«مت:17لاه)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» نشر مؤسسة الرسالة- بيروت» 
الطبعة الرابعة: 5 557 ١ه-‏ 7١١7م.‏ 

84- شرح مراقي السعود: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت: 
7ه »). تحقيق: علي العمران» ضمن آثار الشيخ الشنقيطي» دار عالم الفوائد» 
الطبعة الأولى» سنة: 575 ١ه.‏ 

- شرح المعالم في أصول الفقه: لشرف الدين عبد الله بن محمد التلمساني 
(ت: 5544ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد عوضء نشر عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع- لبنان» الطبعة الأولى: 5169١ه-‏ 11494١م.‏ 


ا ع | حض 


العدد الواحد والخمسون 

-١‏ شرح المُقئرّح في المصطلح: لأبي العز مظفر بن عبد الله الشافعي» المشهور 
بتقي الدين المقترح (ت: 117ه) تحقيق: أحمد محمد عروبي» طبعة مؤسسة أسفار- 
الكويتء الطبعة الأولى: 557 ١1ه-‏ 717١7م.‏ 

- شرح المنار: لعبد اللطيف بن عبد العزيز» المعروف بابن مَلَّك (ت: 
١‏ ه)»). مع حواشي الرهاويء وعزمي زاده» ورضي الدين الحلبي» طبعة المطبعة 
العثمانية: سنة 16 1١ه.‏ 

المحم سمحي مده ب م ار ا ماد 
إدريس بن عبد الرحمن القرافي (ت: 1/5ه)» تحقيق: عدنان بن فهد العبيات» الطبعة 
الأولئ: 5١‏ ايت اداو 

ة>»2 00022 
عبد الرحيم العراقي (ت: 5 57/ه)» تحقيق: عبد الله رمضان موسىء نشر مكتبة التوعية 
الإسلامية- القاهرة» الطبعة الأولى: 415 ١1ه-‏ 17١7م.‏ 

- شفاء الغليل في بيان الشبّه والمُخيل ومسالك التعليل: لأبى حامد محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي (ت: 5٠5ه)‏ تحقيق ب الناككور حمدى اكيس اطي 
الإرشاد- بغداد» سنة ٠9١1ه-١190م.‏ 

5 اعمج خرن - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
َآَنَهءَْيَِوسلءَ وسننه وأيامه: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
الجعفي (ت: 551 1ه »). إخراج: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» 
مصوّرة النسخة السلطانية» الطبعة الأولى» سنة: 5757 ١ه.‏ 

-٠7‏ صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله صََِتَعلنهوَسَ: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت: ١17ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

4 - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناطرة: لبد الرحمن حسمن حبتكة 
الميداني (ت: 5705١ه)ء‏ دار القلم- دمشقء الطبعة السابعة: 416 ١ه-‏ 4 ١٠5م.‏ 


]ا _سسبببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

84- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السّبكي 
(ت: ١لالاه)»‏ تحقيق محمود محمد الطناحيء وعبد الفتاح محمد الحلو, نشر دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة» الطبعة الثانية: 51١1‏ ١ه.‏ 

- طبقات الشافعيّين: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
(ت: 5لالاه)» تحقيق: الدكتور أحمد عمر هاشم.ء والدكتور محمد زينهم محمد 
عزب: نشر مكتبة الثقافة الدينية» سنة: 151ه-1195م. 

-١‏ طبقات المعتزلة: لأحمد بن يحيى المرتضىء المعروف بالمهدي لدين الله 
(ت: ٠81ه)»‏ تحقيق المستشرق سوسنة ديفلد- فلزر» نشر مكتبة الحياة- بيروت» 
سنة: ٠118ه-‏ 1951م. 

5 -ظمْر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني: لمحمد عبد الحي 
اللَكْنَوي (ت: 105١ه)ء‏ اعتنى به: عبد الفتاح أبوغدة» نشر مكتب المطبوعات 
الأربلاية يعلب عن طبع يروف 115 الى 

- العْدَّة في أصول الفقه: لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء 
(«ت:58:ه). تحقيق: أحمد بن على بن سير المباركى» بدون ناشرهء الطبعة الثانية: 
التو وام ْ ْ 

7- العلل الواردة في الأحاديث النبوية: ل بي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(ت:86ه). تحقيرٌ بطح «محترظ الرحمو زيق الله السلنى شر ارق ة- الرياض» 
الطبعة الأولى: 290 لهي تهاره ام 

-١7‏ علم آداب البحث والمناظرة: لشيخ الإسلام مصطفى صبري 
(ت: 10١ه)ء‏ المطبعة الجمالية بمصرء الطبعة الأولى: ٠117ه-1917م.‏ 

عَلَم الْجَدَّل في علم الجدل: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت: 
5ه )تحقيق: فولفهارت غايثر ينس تشرة جمغية المستشرقيق الألمانية»#سدة: 
4ه 194810م. 

69- علوم الحديث: لتقي الدين عثمان بن عبد الرحمن» المعروف بابن الصلاح 
(ت: 5547ه)ء وبهامشها: نكت أبي الفضل العراقي (ت:7١8ه).‏ ونكت ابن حجر 


خا يي 


العدد الواحد والخمسون 
(ت: 807ه)» تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله نشر دار ابن القيم بالرياض» ودار 
ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى: 579 ١1ه-8/١١7م.‏ 

٠‏ عِيّار النظر في علم الجدل: لعبد القاهر بن طاهر التميميء أبي منصور 
البغدادي (ت: 474ه)» تحقيق ودراسة: أحمد محمد عروبي» طبعة مؤسسة أسفار- 
الكويت. الطبعة الأولى: ١55١ه-‏ ١7١5م.‏ 

5-غاية المرام في علم الكلام: لأبي الحسن سيف الدين علي بن أبي علي 
الآأمندي (ت: ١‏ 7ه ): تحقيق: الذكتون حسن الشافعى: نشسر المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية- القاهرة» سنة: 1ه الاكام. 

4 0-4 1 

1 غاية الوصول شرح لب الأصول: لابي يحيى زين الدين. زكريا بن‎ -١7 
محمد بن أحمد الأنصاري (ت: 477ه)» تحقيق: مهند يحيى إسماعيل» طبعة المكتبة‎ 
.م7١18-ه1١‎ 579 الهاشمية- لبنان» سنة‎ 

عرز المحضول ف عله الأصول: أي محمد عبد اللديق أبى متصور البُرَزي 
الواسطي (ت: /5501ه)» تحقيق: عدنان العبيات» طبعة مؤسسة أسفار- الكويت» 
الطبحة الأرلر: 28 فزعت اام 

الو كي مدي ود 
الفاروق ادبن لطباعة والنشر الطبعة لاني 10 اطبا + 

5-١55‏ فتح الرحمن بشرح لُقّطة العجلان : لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
الك رك 5ه) تحقيق تحقيق أبي يحيى الحداد» نشر المكتبة التوفيقية قية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى: 7١١7م.‏ ونسخة أخرى: بهامشها حاشية الشيخ ياسين العليمي 
الحمصى (ت: ١71١٠ه»).‏ طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصرء سنة: 112656ه-9571ام. 

7- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت: 7٠14ه».‏ تحقيق وتعليق: على حسين علي» تصوير: مكتبة السنة- 
القاهرة» سنة: 1١5165‏ ه- ١1415‏ م, عن الطبعة الهندية. 


ااا ا 7 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 
- فتح الوهاب في شرح رسالة الآداب: لحسن باشا زاده (ت: 95١١ه)ء‏ 
طبعة دار الطباعة العامرة- إستنبول» سنة: 17/5١ه.‏ 

8- الفروق: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الشهيرالترال (ضة كه )ء تق مر ين القياء و تدر موسسية الرسالةت 
بيروت» الطبعة الثانية: 55 ١ه-8/١٠5م.‏ 

- فصول البدائع في أصول الشرائع: لشمس الدين محمد بن حمزة المتّاري 
(رت: 5 '7/ه). طبعة إستنبول» سنة: 15/9١ه.‏ 

ء)ها"ا/١ الفصول في الأصول: لأبى بكر أحمد بن على الجَصَّاص (ت:‎ -١ 
تحقيق عجيل جاسم النشمي؛ نشر وذادة الأوناف الك عية الطبعة الثانية:‎ 
6ه-1945.‎ 

7- الفروق في أصول الفقه: لعبد اللطيف بن أحمد الحمد, نشر دار ابن الجوزي 
بالدمام» الطبعة الأولى» سنة: ١47١ه.‏ 

:.)ه19١ فهرسة اللَبّلي: لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن علي اللَبْلِي (ت:‎ - ٠ 
تحقيق: ياسين يوسف بن عياش وعواد عبد ربه أبو زينة» نشر دار الغرب الإسلامي-‎ 
ْ بيروتء الطبعة الأولى: 5048 ١ه- 198/8م.‎ 

5 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكتّوي 
الهندي» صححه وعلق عليه: محمد بدر الدين النعساني» نشر مطبعة دار السعادة بجوار 
محافظة مصرء الطبعة الأولى» سنة 5 ١757‏ ه. 

- الفوائد السَِّية في شرح الألفية: لشمس الدين محمد بن عبد الدائم البِرّماوي 
(رت:١17/ه).ء‏ تحقيق: عبد الله رمضان موسىء مكتبة التوعية الإسلامية- القاهرة» 
الطبعة الأولى: 575 ١ه-‏ 6١١7م.‏ 

5- فواتح الرّححَموت بشرح مُسلم الثبوت: لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (ت:770١ه).‏ طبعة المطبعة الأميرية ببولاق» سنة: 77١١ه‏ مطبوع 
بهامش «المستصفى» للغزالي. 


العدد الواحد والخمسون 

وطبعة أخرى بضبط وتصحيح: عبد الله محمود محمد عمره نشر دار الكتب 
العلمية- بيروت. الطبعة الأولى: 571 ١ه-‏ 7١٠7م.‏ 

0 - قاموس الشريعة الحاوي طرقّها الوسيعة: لجُمَيّل بن ويس السعدي 
(ت:179؟١1١ه).‏ نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان» سنة: 
هد ارام 

- قواطع الآدلة في أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني (ت: 4/89 ه)» تحقيق: عبد الله بن حافظ أحمد حكميء, طبعة مكتبة التوبة» 
الطبعة الأولى: 51 ١ه-199/8١م.‏ ْ 

4- الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل: لأبي عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسنء فخر الدين الرازي (ت: 5٠5ه)»‏ تحقيق: الدكتور أحمد حجازي 
السقاء طبعة دار الجيل- بيروت. الطبعة الأولى: ١1517ه-‏ 1197م. 

٠‏ - الكافية ني الجدل: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت:1418ه)» تحقيق: الدكتورة فوقية حسين محمود. نشر مطبعة ومكتبة 
عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» سنة: ١11949‏ ه- 1917/4 م. 

-0١‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي الفاروقي التهانوي 
(ت: بعد /0١١ه).‏ تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم» تحقيق: علي دحروج» 
نشر مكتبة لبئان ناشرون ببيروتء الطبعة الأولى» سنة: ١194945‏ م. 

5- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد بن 
محمد علاء الدين البخاري الحنفي (ت:٠‏ ”لاه )» تصوير دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة» بدون تاريخ. 1 

١ 57‏ - الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت: 477 ه)» تحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل» نشر دار ابن الجوزي- 
الدمام» الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 

4- الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي (ت: 
14٠ه).‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء» مؤسسة الرسالة- بيروت. 


آ-- 1 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِينَ 

6- لباب المحصول في علم الأصول: للحسين بن رَشِيق المالكي (ت: 5177ه)ء 
تحقيق: محمد غزالي عمر جابي» نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث- دبيء الطبعة الأولى: 577 ١ه-‏ ١١٠١1م.‏ 

5- لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن علي المعروف بابن منظور الإفريقي 
- ١ه)ء‏ نشرة دار صادر- بيروت. الطبعة الثالثة: 51١5‏ ١ه.‏ 

69ت لتيل العدلان ول الظمان : لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(رت: 45لاه)» بحاشية محمد جمال الدين القاسمى (ت: 777١ه)»‏ مطبعة مدرسة 
والنغائن الآزل»الطيطة الآرلى :7 1هت .1622م 

4 - مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: للدكتور عبد الحكيم عبد 
الرحمن أسعد السعديء نشرة دار البشائر الإسلامية- بيروت,. الطبعة الثانية: 
١01ه-‏ ١٠٠5م‏ 

48- المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين: لأبي الحسن سيف 
الذون غلى بن آى على الآملي اك 551ه)» تعطيق: الدكووز سخ التنافعي» نثير 
مكدوسنء التلعرف الطينة القايه 4118 ايعان 1 

- مثارات الغلط في الآدلة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني 
(ت: ١الالاه)‏ مطبوع بذيل «مفتاح الوصول» له تحقيق: محمد علي فركوس» نشر 
المكتبة المكية بمكة» ومؤسسة الريان- بيروت. الطبعة الأولى: 514 1ه-199/8١م.‏ 

-0١‏ المحصول في أصول الفقه: لمحمد بن عبد الله أبى بكر بن العربي المالكى 
رت: ؟ 0ه).ء تحقيق: حسين علي البدري وسعطريم عادر يارد 207 
الطبعة الأولى: ١57١ه-‏ 1944م. 

اللستسا ل ا سس سي اسمن 
فخر الدين الرازي (ت: 757ه).» تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة 
الرسالة- بيروت» الطبعة الثالثة: 41 1ه- 1441م. 

1١6‏ - مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: لجمال الدين 
أبي عمرو عثمان بن عمر المالكيء المعروف بابن الحاجب (ت: 51457ه)» دراسة 


اخ بي 


العدد الواحد والخمسون 
وتحقيق وتعليق: الدكتور نذير حمادو, نشر الشركة الجزائرية اللبنانية- الجزائر» 
بالاشتراك مع دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة 
/11ه-5١٠5م.‏ 

4 - مختصر نهاية الأمل في علم الجدل: لمحمد بن أبي المكارم» المعروف بابن 
المعمار البغدادي (كان حيًا سنة 0 75ه)» تحقيق: محمد بن عبد الله الطويل» نشر دار 
ابن الجوزي بالدمامء الطبعة الأولى: 557 ١ه.‏ 

65 - مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام: لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ك: اله مدقي سنن ين عل الهم الحيسية تسر دار القياء بالكورية»: 
الطبعة الأولى: 545 ١ه-‏ 6١١7م.‏ 

7- مسائل الخلاف في أصول الفقه: لأبي عبد الله الحسين بن عبد الله الصيمري 
ولق 15 ه)ن امس يد متمد ذكرت اوغلو كريموقة» الجر مرك أشقان لشى قيس 
الكتب- الكويت, الطبعة الأولى: 5457١ه-‏ ١17١1م.‏ 

١‏ - المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: للدكتور محمد العروسى 
عبد القادر» نشر دار حافظ للنشر والتوزيع- جدة: الطبعة الأولى: ٠ه-‏ م 

- المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (ت: ٠‏ 5ه)» تحقيق: محمد بن سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الطبعة الأولى» سنة /١51١ه-‏ 1991 م. 

العا و ل سا يي ل ل اضيا الي 
(ت: 1115)» تحتيق: الدكسوو غامر بن عسي اللهو تشرداز اين الجوزق- 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: ١44١ه.‏ 

االو واس تا باس ووس و لكي 
(ت:١141ه).»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» إشراف: عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» سنة: 1471ه- 001ام. 

١‏ المُسوّدة في أصول الفقه: بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام ابن 
تيمية (ت: 107ه).» وأضاف إليها الأب: عبد الحليم ابن تيمية (ت: 5/57ه). ثم 


يج #1 


تحريز مَحَلْ الخلاف عند الأصوليِينَ 
الحميد» نشر مطبعة المدني- القاهرة» بدون تاريخ. 

5- مشكلات أصول الفقه جمعًا ودراسة: لعلى بن محمد بن على الشهري» 
نشر دار ابن الجوزي- الدمام, الطبعة الآولى: 5147١ه.‏ 

1- مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: لعبد الوهاب خلاف (ت: 
هلا اه)ء نشر دار القلم بالكويت» الطبعة السابعة» سنة: 5755 اه هه ٠5ام.‏ 

5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 
(ت: ٠/الاه)‏ تحقيق: الدكتور عبد العظيم الشناوي» نشر دار المعارف بالقاهرة» 
الطبعة الثانية» بدون تاريخ نشر. 

0 - المصطلح الأصولي عند الشاطبي: للدكتور فريدالأنصاري (ت: 57١‏ ١ه)ء‏ 
نشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. الطبعة الثانية: 57 ١ه-‏ 5١١7م.‏ 

57- المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي: إعداد/ حسن بن 
حامد العصيمي» وعبد الله بن علي الشهراني» وماجد بن خليفة السلمي» نشر دار ابن 
الجوزي- الدمامء الطبعة الأولى: ١5541"‏ ه. 

-١177‏ معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الرومي (ت:775ه»)؛ دار صادر 
ببيروتء الطبعة الثانية: ١1656‏ م. 

- معجم التراث الإسلامي في مكتبات العالم: لعلي الرضا قره بلوط- أحمد 
طوران قره بلوط» نشر دار العقبة» قيصري- تركياء الطبعة الآولى ١575‏ ه- ١١٠5م.‏ 

4- معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعة جي, نشر دار النفائس- بيروت» 
الطبعة الأولى: 515١ه-‏ 19945١م.‏ 

- معجم مصطلح الأصول: لهيثم هلال» نشر دار الجيل- بيروت» الطبعة 
الأولى: 5 157١ه-7١١1م.‏ 

-0١‏ معجم مصطلحات أصول الفقه: للدكتور مصطفى قطب سانوء طبعة دار 
الفكر- دمشقء الطبعة الأولى: ١547١ه-‏ ١٠٠58٠م.‏ 


العدد الواحد والخمسون 

7 - معرفة الحَجّج الشرعية: لصدر الدين أبي اليسر محمد بن محمد البزدوي 
(رت:”597ه). تحقيوّ تحقيق: عبد القادر بن ياسين الخطيبء تقديم: الدكتور يعقوب بن 
عبد الوهاب اللاحمنينه طبعة مؤسسة الرسالة» ناشرون- بيروت الطبعة الأولى: 
1 اعت دام 

١“‏ - المعونة في الجدل: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت:4177ه) تحقيق علي بن عبد العزيز العميريني» منشورات مركز المخطوطات 
والتراث» بجمعية إحياء التراث الإسلامي, الطبعة الأولى: /51١ه-‏ 19/1 م. 

4- المغني في أصول الفقه: لجلال الدين عمر بن محمد الخبّازي (ت: ١59ه).,‏ 
تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة ام القروب المملكة العربية المعركية الطبعة الأزلى 4# اين ْ 

0- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لجمال الدين عبد الله بن يوسف. 
المعروف بابن هشام الأنصاري (ت: ١“له)»).»‏ تحقيق: الدكتور مازن المبارك» 
والدكتور محمد علي حمد الله» نشر دار الفكر- د موه للم السادسة: 19/6 م. 

يو اب ور 5 
(ت: ام “اه )» تحقيق إبراهيم الأبياري» طبعة دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة 
الأولى: 504 1ه 1984م. 

١1‏ - المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي (ت: ٠4/اه)»‏ تحقيق جماعة من أهل العلم منهم محمد إبراهيم البناء نشر 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى- مكة المكرمة 
الطبعة الأولى: 574 ١ه-‏ /1١٠7م.‏ 

- مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي 
(ت: 940"اه)ء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر» 1149ه- 91/4١م.‏ 

49- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: لأبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي (ت: ٠4/اه)‏ تحقيق: جماعة من العلماء» نشر معهد البحوث 
الالمياتوإساء لاراف الابحلامي يجالع أء القريي» بمكة المكربة الطيعة الارلى: 
04ه- 0١٠1م‏ 
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تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

المُقترح في المصطلح: لمحمد بن محمد البروي الشافعي (ت: /5571ه)ء 

تحقيق: الدكتورة شريفة بنت علي الحوشانيء توزيع دار الوراق- دار النبراس» بيروت» 
الطبعة الأولى: 5 57١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 

-١‏ المقرّر في شرح منطق المظفّر: لرائد الحيدري» منشورات ذوي القربى- 
إيران» الطبعة الأولى: ١1/6‏ ه. 

7- الملخص في الجدل: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت: 15177 ه) تحقيق: محمد يوسف آخندجان نيازي» إشراف الدكتور: نزيه كمال 
حماد» رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمةسنة: 1/7 4ض 

7- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي: للدكتور فتحي 
الدريني» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة: 545769 ١ه-8١٠5م.‏ 

5- مناقب الشافعى: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت: 40/8 ه)., تحقيق: 
السيد أحمد صقرء كي دان رابع القاهرة» الطبعة الأولكى: اعد :مام 

6- مناهج التفكير في العقيدة بين النصّيّين والعقليين: للدكتور عماد خفاجي 
(ت: ١57١ه)»‏ نشرة مجلس حكماء المسلمينء الطبعة الأولى: 57 5 ١1ه-‏ 77١7م.‏ 

17 المنتخب من المحصول: لأبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسينء فخر الدين الرازي (ت: طرق عذنان العينابك طرعة مانيس 
أسفار- الكويت. الطبعة الأولى: ٠1514ه-‏ 9١١1م.‏ 

17 - المُنتخّل في الجدل: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ٠0‏ 05ه) 
تحقيق: الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني» طبعة دار الوراق ودار النيربين- 
بيروت» الطبعة الأولى: 5 57١ه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: لجمال الدين عثمان بن 
عمرء المعروف بابن الحاجب (ت: 511557 ه)» تصحيح: محمد بدر الدين النعساني 
الحلبي» طبعة مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى: 1175١ه.‏ 
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العدد الواحد والخمسون 

لو بح لد وما وس 
رت: ه) تحقيق فيو : عبد المجيد تركى» طبعة دار الغرب الإسلامىء الطبعة الثالثة: 
سنة ١‏ ١٠5م.‏ 
شرف النووي (ت: 715ه)» نشر دار إحياء التراث- بيروت» الطبعة الثانية: 957١ه.‏ 

-0١‏ منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع 
والقانون بطنطا- جمهورية مصر العربية» الجزء الرابع» العدد: ”3 ”7. سنة: /ا١‏ ذل 

5- الموافقات: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي 
(ت: ٠5لاه)»‏ تحقيق: مشهور بن حسد آل سلمان: دار ابن عفان» الطبعة الأولى: 
1107ه-19910م. 

7 - ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
السَمَر فتلي (نع: الو 380 تحضة تحقيق: الدكتور محمد زكي عبد البر» الناشر: مكتبة دار 
التراث- القاهرة» الطبعة الآولى: سنة 514 ١ه-‏ 19917 م. 

14- نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار: لمحمد أمين بن عابدين 
الدمشقي (ت: 7157١ه).ء‏ نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشيء الطبعة 


الثالثة: 51١‏ ١اه.‏ 
06- نفائس الأصول في شرح المحصول: لأبي العباس شهاب الدين 
أحملاسق اوريس بخ عبد الرشمرم الشهير بالسراني (نت: 32000 تحفة تحقيق: عادل 


اجمدعة المرجوه توعان يعم سر قرع مقا نسزار اناف الرية الأر ل ميف 
5ه- 1140م. ْ 

00 بن الصلاح: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(ت: 44لاه).» تحقيق: الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج» نشر مكتبة أضواء 
السلف- الرياض» الطبعة الأولى: 578 ١هب ٠:6‏ ؟م. 


7س ا _سسبببب 


تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِّينَ 

1- النكت الوفية بما في شرح الألفية: لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت: 886ه)» تحقيق: ماهر ياسين الفحل» نشر مكتبة الرشد ناشرونء الطبعة الأولى: 
04ه- 0١٠1م‏ 
نهاية الوصول في دراية الأصول: لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم 
الأزْمَوي الهندي (ت: 6١لاه)»‏ تحقيق: صالح بن سليمان اليوسف,. وسعد بن سالم 
السويح, طبعة المكتبة التجارية بمكة المكرمة؛ الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه-1195١م.‏ 

89 - هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول: للحسين بن قاسم بن محمد 
الزيدي اليمني (ت: 5٠١‏ ١٠ه).‏ بدون مكان الطبعء الطبعة الثانية: ١‏ ٠5١ه.‏ 

- الواجب الموسّع عند الأصوليين: للدكتور عبد الكريم النملة 
(ت: 475 ١ه)»‏ نشر مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى: 415 ١ه-‏ 19917 م. 

١‏ الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي 
(ت: 011ه)» تحقيق: جورج مقدسيء طبعة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية 
بببروته سنة 171 هد + لام 

7- الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(ت: 55لاه»). تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركى مصطفىء نشر دار إحياء التراث- 
ببروث ننه 47 آم ْ 

0- الوصول إلى الأصول: لأبي الفتح أحمد بن علي بن بَرُهان البغدادي (ت: 
ه». تحقيق: الدكتور علي عبد الحميد أبو زنيد» نشر مكتبة المعارف- الرياض» 
الطبعة الأولى: 5 ٠15١ه-‏ /19م. 
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المبحث الأول: مفهومٌ تحرير مَل الخلاف 01011 0000001 
الطلي الأول: كحرية مكل الفلا لغة واهحالقةا .0-7 2«2ظ212 
المطلب الثاني: العلاقةٌ بين «تحرير محل الخلاف» و«القَرْض» عند الجَدَليّين... ١7١‏ 
المبحث الثاني: أقسامُ تحرير محل الخلانٍ الأصولي نو وا د با واي ا 
المطلب الأول: باعتبار الاتفاق على تعيين موضع النزاع وعدمه 00 
المطلب الثاني: باعتبار م العلماء عللية واشكتبا عله و ا 
المبحث الثالث: خطواتٌ تحرير محَلٌ الخلافٍ الأصولي وو ا ا 
المطلب الأول: قراءة المسألة قراءةً متأَنَيَةٌ شاملةٌ لجوانيها محيطةٌ بحدويها .... ١1/7‏ 
المطلب الثاني: تحريرٌُ معاني المصطلحات التي تدورٌُ عليها المسألةٌ يا 
المطلب الثالث: فصل القذْر المتفق عليه من امس أَلة وتعييثه في عبارة دالةِ على 
القصروو وهنا :5 اوج الاققان هما ممواف مع وك تتبن تمل من العلجاء عان كوي 


المطلب الرابع: التمييز بين جهاتٍ الخلاف في المسألة اوسا اوسا ا 
المبحث الرابع: أثرُ تحرير محل الخلاف في البحث الأصولي 000 
المطلب الأول: أثرٌ تحرير محل الخلافٍ في تمييز نوع الخلاف ألفظىٌ هو 
أم معنوىٌ؟ 252111111111 اا اماو اا 9 
المطلب الثاني: أثر تحرير محل الخلافِ في معرفة منشأ الخلانٍ الأصولي....... ١/5‏ 
المطلب الثالث: أثّرٌ تحرير محل الخلافٍ في تنقيح دنس بة الأقوالٍ الأصولية إلى 


المطلب الرابع: كن تحرير محل الخلاف في التمهيدٍ لإجراءٍ المناظرة في المسائل 
الخلافيّة ا و مق مار عي لخو اع و م و د كو اط او 
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تحريز مَحَلُ الخلاف عند الأصوليِينَ 
المطلب الخامس: أثْرٌ تحرير محَلَ الخلانٍ في تحقيق القولٍ في أحكام المسائلٍ التي طُْرِدَ 
فيها القولٌ بحُكم واحدٍ دون تفصيلٍ 89 *ظ25/ 
المطلب السادس: أَثنٌ تحرير مكحل الخلافٍ في تأمين الناظر في الخلافٍ من حكاية نزاع 
في متفّق عليه أو توهم اتفاق في مختلفٍِ فيه سي يي 1 
الظلب البحانةء كاعري مكل االخلاق:ق حنفظ امفذا ديع من لكي الاالة فى غير 


المطلب الثامن: أفرٌ تحرير مكل الخلاف في حشر مَوارد الخلاف في 
المسألة الواحدة 14141515110151[ 00100111 0 0 1 


و 


المطلب التاسع: أثْرُ تحرير محل الخلافٍ في تمييز ما يَسُوعْ فيه الإنكارٌُ مما لا يَسُوعْ 


لل إل . 


